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عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الأول: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان/قانونية التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية/مادة 14/
الرأي الفقهي:
عرف الفقهاء أصول تطبيق القوانين الجديدة بقولهم:
يستكمل القانون إجراءاته التشريعية بتصديق رئيس الجمهورية عليه وأمره بنشر القانون في الجريدة الرسمية. ويستفاد إصدار القانون من نشره بالجريدة الرسمية.
بأنه صلح لينفذ ويعمل به في كل جهة من جهات القطر من تاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية في القانون نفسه، وقد يكون هذا التاريخ هو تاريخ النشر.. وقد يكون لاحقاً عليه، من قبل الاستثناء في بعض القوانين أن ينصر على سريانها، أثر رجعي على ما وقع قبلها من حوادث. ويستمر العمل بالقانون من وقت نفاذه حتى يلغى بقانون جديد ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم «وهذا هو الإلغاء الضمني للقوانين» أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع «المادة 2 من القانون المدني السوري والمصري» (انظر القاعدة 7 في هذا الكتاب).
ـ المادة / 9 / من قانون النشر:
«في جميع الأحوال التي لم يأت القانون على ذكر ما يخالف الأحكام السابقة. فإن قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاماً دائمياً، وخاصة منها القرارات العامة المختصة بالأمن تصبح نافذة بعد / 15 / يوماً كاملاً من تاريخ إعلانها على جدار قصر الحكومة.
بيد أنه في وسع السلطة العليا أن تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فوراً بمجرد التأشير عليها من قبلها. وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتماً اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية تبليغاً خطياً أو بريقاً عن التأشير الذي أوجب تطبيقها فوراً... إلخ (1).
وتطبيق القوانين بأثر مباشر هي القاعدة التي تقول أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ـ ذلك لأن الأصل طبقاً للقانون الطبعي هو احترام الحقوق المكتسبة، هذا ما تقتضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام.
والقاعدة العامة التي ذكرناها يقصد بها القوانين التقليدية وهو الذي يرى الإنسان حراً في جميع أعماله ومسؤولاً عنها من الوجهة المعنوية فيعاقبه على ما اقترفه من جرم بمقدار هذه المسؤولية المعنوية.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الاقليمية/مادة 18/
الرأي الفقهي:
نصت المادة الأولى من الدستور السوري لعام 1973 الفقرة / 1 / على أن « الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. إلا أنه يذهب بعض الفقهاء إلى إطلاق تعبير «قانون العقوبات الدولي» للدلالة على القواعد التي تحدد سلطان النص الجنائي من حيث المكان. وليس ذلك صواباً. إذ أن هذه القواعد وطنية تصدر عن السلطة التشريعية في كل دولة ويتضمنها في الغالب قانون العقوبات فيها، وهي تختلف من دولة إلى أخرى فهي بذلك متجردة مع الطابع الدولي.
ومبدأ إقليمية النص الجزائي:إن الإقليمية تتفق وحدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، فالنص يطبق على كل جريمة ترتكب في هذا الإقليم، سواء أكان مرتكبها وطنياً أم أجنبياً، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنياً أم أجنبياً، وسواء هددت مصلحة للدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصلحة دولة أجنبية. وقد تبنى الشارع السوري مبدأ الإقليمية صراحة بنص المواد 15 حتى 18 من قانون العقوبات. المطابقة للقانون اللبناني المأخوذ عن القانون الفرنسي. وقد صدر بعام 1981 القانون 37 بامتداد البحر الآري والمنشور في نهاية هذا الكتاب. كذلك القرار 1051 لعام 1958.
ومبدأ إقليمية القانون الجزائي من المبادئ المسلم بها في كل التشريعات، فيسري قانون محل دولة داخل إقليمها ولا يتعداه إلى الخارج. فالقانون الجزائي مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، ويشمل إقليم الدولة، لقواعد القانون الدولي العام أجزاء ثلاثة: الإقليم الأرضي والإقليم الجوي والإقليم البحري. فالإقليم الأرضي هو المنطقة من الكرة الأرضية التي تعينها الحدود السياسية للدولة، وقد حرص الدستوري لعام 1973 وقانون العقوبات السوري والقانون 37 لعام 1981 والقرار 1051 لعام 1958 على بيان هذه الحدود ويشمل الإقليم الأرضي كذلك طبقات الأرض دون هذه المنطقة إلى مركز الكرة الأرضية. وتشمله طبقة الهواء التي تغطيها ـ أي الإقليم الجوي والإقليم المائي هو مساحات الماء التي تقع داخل حدود الدولة، وكذلك بحرها الإقليمي: ويشمل مساحات الماء والداخلية، الأنهار الوطنية والأجزاء التابعة للدولة من انهار دولية وبحيرات المغلفة والقنوات والمضايق والخلجان الداخلية والموانئ البحرية، أما البحر الإقليمي فهو الجزء من البحر العام الذي يلاصق شواطئ الدولة ـ أو عرضه ـ وفقاً للقانون السوري ووفق ما أتت على تحديده المواد من 15 ـ 18 عقوبات عام. وخاصة المادة / 17 / منه.
ووفق ما نصت عليه المادة / 15 / عقوبات تعتبر هذه القاعدة ميسورة إذا تحقق الركن المادي بأكمله في إقليم الدولة، ومثال ذلك إذا أطلق الجاني الرصاص ويموت المجني عليه في الإقليم نفسه. إلا أنه إذا تحقق في الإقليم جزء من الركن المادي.. وتحققت أجزاؤه الأخرى في الإقليم ثان فالجريمة تعد مرتكبة في الإقليمين ولسلطات كل إقليم أن تطبق عليها قانونها، مثال ذلك أن يعطي الجاني ضحيته سماً في إقليم دمشق.. ثم يموت المجني عليه في إقليم آخر سافر إليه تناوله السم.
وإذا اعتبرنا الركن المادي قائماً على عناصر ثلاثة: الفعل والنتيجة الجرمية، وعلاقة السببية بينهما نستطيع إفراغ القاعدة السابقة في صياغة محددة بقولنا: أن الجريمة تعد مرتكبة في مكان النتيجة وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات السببية التي تصل ما بين الفعل والنتيجة. إلا أن الشارع السوري واللبناني يرفض بذلك الآراء التي تذهب إلى اعتبار الجريمة مرتكبة في مكان الفعل وحده.
أو في مكان النتيجة وحده أو المكان الذي يتحقق فيه الأثر المباشر للفعل؟. ذلك لأنه لا مبرر في المنطق القانوني لترجيح أحد هذه الأماكن على سواه، فالجريمة قد أخلت بالأمن في كل مكان تحقق فيه جزء من ركنها المادي، وهي بذلك مساس بسيادة كل دولة لها على أحد هذه الأماكن سلطان. وهذا التعدد في الأقاليم التي تعد الجريمة مرتكبة فيها ضروري لتفادي فرار الجاني من العقاب إذا قلنا أن الجريمة لا تعد مرتكبة في الإقليم إلا إذا تحقق فيه ركنها المادي بأكمله، أو قلنا أن الجريمة تعد مرتكبة في أحد الأماكن التي تجزأ ركنها المادي بينها ولم تكن الدولة صاحبة السيادة على هذا المكان ذات مصلحة في توقيع العقاب وهذا التعدد غير ذي ضرر؟ لأن أغلب التشريعات تقرر عدم ملاحقة شخص من أجل فعل إذا كانت دولة أخرى قد وقعت عليه العقاب من أجله (أنظر المادة 27 عقوبات سوري).
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن الجريمة تعتبر مرتكبة في الإقليم السوري إذا ارتكب فيه الفعل الذي يقوم به ركنها المادي. أو جزء منه ولو تحققت نتيجتها في إقليم آخر.
ويقرر الشارع اعتبار الجريمة مرتكبة في الإقليم السوري لمجرد أنه كان متوقعاً أن تتحقق فيه نتيجتها، والفرض في هذه الحالة أن الفعل الذي تقوم به قد ارتكب في خارج هذا الإقليم، ويعني الشارع بذلك حالة الشروع إذا ارتكب الجابي فعله خارج سورية متوقعاً أن تتحقق نتيجته في داخل الإقليم السوري، ولكنها لم تتحقق فيه. سواء أكانت لم تتحقق على الإطلاق أم تحققت في إقليم سواه فيعتبر هذا الوضع الإجرامي خاضعاً للقانون السوري. «انظر المادة 15 عقوبات».
وتطبيقاً للقاعدة السابقة يقتضي تحديد الركن المادي للجريمة تحديداً دقيقاً، فتستبعد من نطاقه الأعمال التحضيرية للجريمة.. والأعمال التي تستهدف إخفاء آثارها وإن اعتبرت في ذاتها جرائم متميزة. فإذا اشترى الجاني السلاح في إقليم ثم ارتكب به القتل في إقليم آخر، فإن جريمة القتل لا تعد مرتكبة في الإقليم الأول!.. وإذا ارتكبت جريمة القتل لا تعد مرتكبة في الإقليم الأول. وإذا ارتكبت الجريمة في إقليم ثم أخفيت جثة القتيل في إقليم ثان، فإن الجريمة لا تعتبر مرتكبة في هذا الأخير.
وعند تطبيق هذه القاعدة يتعين مراعاة طبيعة الجريمة، فالجريمة المستمرة تعد مرتكبة في كل مكان يتحقق الاستمرار فيه، فمن حاز شيئاً مسروقاً وتنقل به في أقاليم عدة دول فجريمة الإخفاء تعتبر مرتكبة في كل هذه الأقاليم. وإذا كانت الجريمة سلبية فهي تعد مرتكبة في كل إقليم كان يتعين على الجاني أن يقوم فيه بالعمل الذي امتنع عنه.
وفي المادة / 17و18 / عقوبات فرق الشارع بين السفن أو الطائرات السورية الجنسية أو السفن والطائرات الأجنبية. فإذا كانت السفينة أو الطائرة السورية وقت ارتكاب الجريمة وخضعت الجرائم المرتكبة فيها للقانون السوري أياً كان المكان الذي كانت موجودة فيه، يستوي في ذلك أن تكون في الإقليم المائي أو الجوي السوري أو في البحر العام أو القضاء الجوي الذي يعلوه أو تكون في إقليم مائي أو جوي أجنبي. ولا يفرق الشارع في هذا الصدد بين سفن أو طائرات حربية أو مدنية. وهذا الأحكام منطقية حين تكون السفن أو الطائرات السورية في الإقليم المائي أو الجوي السوري، أو تكون في مياه أو قضاء عام وقد استقر القانون الدولي العام أن البحر العام والقضاء الذي يعلوه لا يخضعان لسيادة دولة ما «انظر محمد نجيب حسني قانون العقوبات القسم العام ص 137» إذ لا ينازع القانون السوري في التطبيق على ما يرتكب فيها من جرائم آنذاك قانون آخر. أما إذا كانت إقليم مائي أو جوي أجنبي فإن التعليل الحقيقي لهذه القاعدة هو خشية ألا تهتم الدولة الأجنبية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فيفرون من العقاب، وهي نتيجة تتأذى لها العدالة فأراد الشارع تفاديها.
أما السفن والطائرات الأجنبية فلا يطبق القانون السوري على ما يرتكب فيها من جرائم إن كانت وقت ارتكاب الجريمة في إقليم مائي أو جوي أجنبي طالما لم يتجاوز الجريمة شفير السفينة أو الطائرة «يريد الشارع بشفير السفينة أو الطائرة ظهرها ويؤكد ذلك الأصل الإفرنسي للفظ شفير (Bord بورد) ويغني الجريمة التي لا تجاوز السفير التي لا تجاوز ماديتها جسم السفينة أو الطائرة ويكون الجاني والمجني عليه أحد أفراد طاقمها أو ركابها».
وعلة هذا التخلي من جانب القانون السوري أن الجريمة في هذه الحالات لا تخل بالأمن في سورية ولا تهدر مصلحة سورية. وهذه قاعدة مطلقة بالنسبة للسفن، أما الجرائم التي ترتكب في طائرة دون أن تجاوز شفيرها فهي تخضع للقانون السوري إذا كان الجاني أو المجني عليه سورياً.. أو هبطت في الأراضي السورية بعد اقتراب الجريمة. وعلة الحكم الخاص في الطائرات أن الجريمة في الحالات الثلاثة السابقة تمس مصلحة سورية.. أو تهدد أمنها بوجود شخص خطر وحق مهدر في أراضيها.
وكذلك تخضع للقانون السوري الجرائم المرتكبة في إقليم أجنبي يحتله الجيش السوري مساساً لسلامته أو إخلالاً بمصالحه.
وتبين هذه القاعدة أن الجيش السوري ـ كله أو جزء منه يمثل سيادة الدولة السورية في أي مكان حل فيه فتعتبر الجرائم الماسة بسلامته أو مصالحه اعتداء على هذه السيادة. فيكون من حق سورية ملاحقة مقترفيها وتطبيق القانون السوري عليهم.
«انظر شرح قانون العقوبات اللبناني الدكتور محمود نجيب حسني والقانون الجنائي أحمد صفوت والدكتور كمال أنور محمد».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الذاتية/مادة 19/
الرأي الفقهي:
حددت المادة / 19 / عقوبات وحصرت فيها الجنايات المخلة بأمن الدولة، ومن ثم لا يكون مبدأ منسقاً للجنح المخلة بأمن الدولة. وحددت على سبيل الحصر الجرائم التي يعتبر ارتكابها مبرراً لتطبيق قانون العقوبات السوري عليها وفقاً لمبدأ العينية، ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها جريمة أخرى، وأن بدا له أضرارها بمصلحة سورية (انظر القاعدة 12).
ولم يشر الشارع إلى أفراد من الجرائم أو نصوص تجريم بعينها!. وإنما أشار إلى طوائف من الجرائم، ولذلك يتعين على القاضي أن يعتبر أية جريمة تدخل في عداد إحدى الطوائف التي أشار إليها الشارع مبررة لتطبيق مبدأ العينية. وهذا المبدأ يجب أن تكون الجريمة ماسة بمصلحة أساسية للدولة وفقاً للتحديد التشريعي في نص المادة / 19 / عقوبات فلا يتطلب ارتكابها في إقليم معين.. أو حمل مرتكبها جنسية معينة.
وقد أكد الشارع السوري هذه الحقيقة فصرح بأنه سواء كون الجاني سورياً أو أجنبياً. وقد افترض أنه ارتكب جريمته خارج الإقليم السوري، واستوى عنده أن يكون معاقباً عليها وفق القانون النافذ في إقليم ارتكابها أو غير معاقب عليها. كذلك يستوي نطاق مسؤولية الجاني عن جريمته. فسواء كونه فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً. (انظر القاعدة / 9 / كذلك المادة 27 عقوبات). ـ للتوسع أنظر المراجع السابقة ـ .
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/الصلاحية الشاملة/مادة 23/
الرأي الفقهي:
أجمع الفقهاء بأن مبدأ شخصية النص الجنائي أو صلاحية الشخصية وجهان: وجه إيجابي ووجه سلبي. فالوجه الإيجابي يعني تطبيق النص الجنائي على كل من يحمل جنسية الدولة ولو ارتكب جريمته خارج إقليمها. أما الوجه السلبي للمبدأ فيعني تطبيق النص على كل جريمة يكون المجني عليه فيها منتمياً إلى جنسية الدولة ولو كان مرتكبها أجنبياً وارتكبها خارج إقليم الدولة.
ولمبدأ شخصية النص الجنائي في وجهه الإيجابي أهمية واضحة؟. إذ هو الوسيلة إلى تجنب فرار الجاني من العقاب إذا ارتكب جريمته خارج إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها. ثم عاد إليه بعد جريمته. وبيان ذلك أن دولته لا تستطيع ـ طبقاً لمبدأ الإقليمية أن تعاقبه؟. لأنه لم يرتكب جريمته في إقليمها، وهي لا تستطيع تسليمه إلى الدولة التي ارتكب جريمته في إقليمها؟. لأن تسليم الرعايا طبقاً لقواعد مستقرة في أغلب الدول محظور!. وفي النهاية لا تستطيع التي ارتكب الجريمة فيها أن تنفذ فيه عقاب؟. لأنه يكون قد غادر إقليمها ولم يعود إليه في الغالب. وبذلك تكون الوسيلة إلى تجنب فراره من العقاب أن تتولى الدولة التي يحمل جنسيتها معاقبته.
أما مبدأ شخصية النص الجنائي في وجهه السلبي فأهميته مقتصرة على تمكين الدولة من حماية رعاياها إذا تعرضوا لاعتداء إجرامي وهم في خارج إقليمها، فهو صورة لحماية الدولة بعض مصالحها.. وهو بذلك أقرب إلى مبدأ عينه النص الجنائي.
من استقراء المادتان / 20 و 21 / عقوبات عام هناك ثلاث حالات لتطبيق مبدأ شخصية النص الجزائي في التشريع السوري:
الحالة الأولى وعلى ما نصت عليه المادة / 20 / تتطلب توافر شرطين لتطبيق القانون السوري على السوري الجنسية: أن يكون السوري مرتكب الجريمة سورياً وأن يعد فعله جناية أو جنحة طبقاً للقانون السوري. ويقتضي التحقق من هذا الشرط الرجوع إلى قانون الجنسية، إذ ليس في قانون العقوبات تحديد خاص بها. وعليه هذا الشرط أنه إذا لم يكن مرتكب الجريمة سورياً لما قامت الحاجة إلى توقيع العقاب عليه؟. لأنه يكون متيسراً تسليمه أو إبعاده. والأصل وجود توافر هذا الشرط وقت ارتكاب الجريمة: فلو كان غير متمتع بالجنسية السورية قبل هذا الوقت!. إلا أنه صار متمتعاً بها وقت الجريمة.. أو فقدها بعد ارتكابه الجريمة.. فهو في الحالين يخضع للقانون السوري. ولا يعد عديم الجنسية مواطناً سورياً؟. فهو كمن يحمل جنسية أجنبية، ولكن من يحمل جنسيتين أو أكثر وتكون الجنسية السورية إحداها يعد مواطناً سورياً. 
وسواء لدى القانون النطاق الذي تتخذه مسؤولية الجاني عن جريمته إن كانت جناية أو جنحة فيستوي أن يكون فاعلاً لها أو محرضاً أو متدخلاً فيها، إذ في جميع هذه الحالات يطبق العقاب من أجل هذه الجريمة.
الحالة الثانية: ووفق ما نصت عليه المادة 21 / عقوبات عام تتطلب شرطين أيضاً: أن تثبت صفة (الموظف السوري) المرتكب الجريمة.. وأن يكون ارتكابها في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
ويتطلب الشرط الأول الرجوع إلى القواعد القانونية التي تبين مدلول (الوظيفة العامة) وتحدد طوائف الأشخاص الذين تسبغ عليهم هذه الصفة. ويجب التحقق من هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة، فلا عبرة بوقت سابق أو لاحق.
ويتطلب الشرط الثاني ارتكاب الجريمة «في أثناء ممارسة الوظيفة أو في معرض ممارستها» ويضم هذا الشرط حالتين:
في أثناء ممارسة الوظيفة Dans Lexercie de ia tonction.
وارتكابها في معرض ذلك A Pocca sionde cet exrcice.
وتعني الحالة الأولى أن تكون الجريمة صورة من الانحراف في مباشرة الوظيفة كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير للأوراق المختص بتدوينها.
وأما الحالة الثانية فتعني كون اختصاصات الوظيفة هي التي أتاحت الفرصة لارتكاب الجريمة.. كالاستيلاء دون حق على مال لم يؤتمن عليه مستغلاً بذلك ظروف وظيفته والنفوذ الذي أتاحته الوظيفة.
الحالة الثالثة: والتي أتت عليها المادة 21 عقوبات أن يكون مرتكب الجريمة سورياً منتمياً إلى السلك الدبلوماسي أو القنصلي السوري وأن يرتكب الجريمة في ظروف يتمتع فيها بالحصانة التي يقررها القانون الدولي على نحو لا يمكن معه ـ طبقاً لقانون الإقليم الذي ارتكبها فيه، أن تتخذ ضده إجراءات أو ملاحقة من أجلها. ولم يشترط الشارع في الحالتين الثانية والثالثة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة مما يعني اتساعهما للمخالفات.
وعن كل ما سبق يعتبر مدلول هذا المبدأ وامتيازه بأنه يقرر للنص الجنائي نطاقاً متسعاً يكاد يمتد إلى العالم بأسره، إذ لا يجعل لمكان ارتكاب الجريمة أو لجنسية مرتكبها اعتباراً، ولا يشترط سوى أن يقبض على الجاني في إقليم الدولة التي تريد أن تطبق عليه تشريعها «وهذا المبدأ يقرره قاضي مكان القبض» وأهمية هذا المبدأ مستمدة من خطورة الإجرام الدولي الحديث، ذلك أن سهولة المواصلات قد أتاحت الفرصة لنشوء عصابات دولية مكونة من مجرمين متعددي الجنسية ويمتد نشاطهم إلى أقاليم دول عديدة. إذ لا بد من أن تتعاون الدول فيما بينها، وتتولى كل واحدة منها عقاب المجرم الذي يضبط في إقليمها دون اكتراث بجنسيته.. أو مكان الجريمة وتفعل الدولة ذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع الدولي.
وقد اخذ الشارع السوري القانون الجنائي الأجنبي بعين الاعتبار. ونصت المادة / 24 / عقوبات على ذلك. وقد عنى الشارع بنص المادة / 20و23 / بطائفتين من الجرائم:
الأولى هي الجرائم التي تقترف في الخارج ويطبق عليها القانون السوري وفقاً لمبدأ الشخصية؟.. وهي الجرائم التي تشير إليها المادة / 20 / من قانون العقوبات فحسب، فلا تدخل في ذلك الجرائم المشار إليها في المادة / 21 / منه. والثانية هي الجرائم التي تقترف في الخارج ويطبق عليها القانون السوري وفقاً لمبدأ العالمية، إلا أن خطته تختلف بالنسبة لكل من النوعين: فقد أشار إلى جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس والذي لا تبلغ مدته الثلاث سنوات، ويعني ذلك أن الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر تخرج من نطاق هذا النص «فيعاقب عليها وفقاً للقانون السوري دون اعتبار لحكم القانون الأجنبي فيها».
ويقرر هذا النص عدم تطبيق القانون السوري على هاتين المجموعتين من الجرائم وفقاً لمبدأي الشخصية والعالمية ما لم تكن قواليم الإقليم التي ارتكبت فيها تعاقب عليه:فهذا النص لا يقرر تطبيق القانون الأجنبي، وإنما يخضع شرطاً لتطبيق القانون السوري، وهذا الشرط هو عقاب القانون الأجنبي على هذه الجرائم، فإن توافر الشرط؟. طبق القاضي القانون السوري وإن لم يتوافر برأ المتهم. ويطبق القانون السوري جميع أحكامه غير ملق بال ما يقرره القانون الأجنبي من أوصاف أو عقوبات للفعل قد تكون مختلفة عما يقرره القانون السوري.
إلا أن نص المادة 25 من قانون العقوبات أتت على التطبيق الاحتمالي للقانون الجنائي الأجنبي وقد جنح الشارع لمراعاة مصلحة المدعى عليه للاختلاف بين نص المادة 25 وتطبيق المادتان 20 و 23 عقوبات ولكن يجوز للقاضي أن يستخرج من القانون الأجنبي الأحكام التي هي وفي مصلحة المدعى عليه ويجمع بينها وبين القانون السوري.. بشرط تتسق معه فيكون وإياها تنظيماً تشريعياً متكافلاً ومتسقاً. أما إذا لم تتسق معه فلا مفر من تطبيق الأصلح من بين القانونين وحده.
إلا أن الشارع لم يجعل في هذا التطبيق الاحتمالي مطلقاً فأورد قيداً متعلقاً بتدابير الاحتراز نصت عليه المدة 25 من قانون العقوبات ويعني نص هذه المادة أن يطبق القاضي في هذه الموضوعات القانون السوري بكل ما يقضي به من أحكام ولو كان القانون الأجنبي يجهلها.. أو يقررها في الحالة التي ارتكب فيها المدعى عليه جريمته أو يخضعها لأحكام مختلفة. وهذا يستهدف حماية المجتمع السوري من خطورة إجرامية تهدده، فلا يجوز أن يشترط تطبيقها بنصوص قانون أجنبي لم تراع فيها مقتضيات حماية هذا المجتمع.
وقد راع الشارع شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه وعدد حالاتها بالمادة / 26 / عقوبات وقرر بهذا النص أن يؤخذ في اعتبار قانون المدعى عليه الذي ينظم أحواله الشخصية أو أهليته في المجالين الأساسيين: الأول ـ هو تحديد أركان الجريمة المسندة إليه، والثاني تحديد سبب لتشديد العقاب أو عذر قانوني.. عدا القصر الجزائي.. متوافر. ويقضي الشارع بتطبيق قانون المدعى عليه في هذين المجالين سواء كان لمصلحته.. أو في غير مصلحته. وليس الهدف من هذا النص التخفيف عن المدعى عليه؟. وإنما الهدف منه إخضاع الجريمة واعتبارات تقديم العقوبة لقانونها الطبيعي، وإن هدف الشارع هو تطبيق القانون على أفضل نحو تتحقق به العدالة والحماية الاجتماعية معاً.
كما أن النص أراد به الشارع ليس إفساح المجال لتطبيق القانون الأجنبي فحسب؟. بل أن هذا النص قد يحيل إلى قانون خاص بالأحوال الشخصية.. والأهلية، المطبق في سورية. وقد استبعد الشارع «القصر الجزائي Minvrite Penale» من نطاق تطبيق القانون الشخصي، مما يعني خضوعه للقانون السوري دائماً أياً كانت جنسية المدعي وطائفته، وهذا الاستعباد أن القصر الجزائي نظام جنائي يصدر عن سياسة جنائية معينة في مكافحة إجرام الأحداث وهي سياسة تختلف من تشريع إلى آخر. فلم يشأ الشارع أن يسمح بتطبيق تشريع أجنبي.. أو إدخال عناصر غريبة على القانون السوري خشية أن يفسد ذلك السياسة الجنائية السورية في هذا المجال.
إن قانون العقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تقرر الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية بقوة تنفيذية أصلية.. إلا أن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة دولية مثال المعاهدات التي ارتبطت بها سورية في هذا الشأن «اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربية الصادرة بالقانون 155 لعام 1955 والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادرة بالقانون رقم 148 لعام 1951».
إلا أن الشارع يعترف للأحكام الأجنبية بقوة تنفيذية ثانوية نصت عليها المادة / 29 / عقوبات، ويعلل هذا الاعتراف أن النظم والآثار الجنائية التي أشار إليها نص المادة / 29 / تستهدف مواجهة الخطورة الكامنة على المجتمع في شخص الجاني وتحديد نوع العاملة مع طبيعة ومقدار هذه الخطورة.
«للتوسع انظر الدكتور محمد نجيب حسني والدكتور محمود مصطفى والدكتور كمال أنور محمد والأستاذ أحمد صفوت والدكتور محمد الفاضل» 
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الأول: القانون الجزائي/الفصل الثاني: تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان/استرداد المجرمين/مادة 36/
الرأي الفقهي:
الاسترداد هو تسليم دولة لأخرى شخصياً منسوباً إليه اقتراف جريمة أو صادراً ضده حكم بالعقاب كي نتولى محاكمته أو تنفيذ العقوبة فيه، فهو عمل حكومي من أعمال السيادة. ويفترض الاسترداد علاقة بين دولتين: أحدهما تطالب بأن يسلم إليها مرتكب الجريمة لتتخذ إجراءاتها قبله.. وثانيتها يوجه إليه هذا الطلب فتستجيب إليه أن كان مطابقاً لمعاهدة تربط بينها وبين الدولة الأخرى.. أو موافقاً لتشريع نافذ فيها أو ترفضه في غير هاتين الحالتين.
والاسترداد كنظام قانوني ليحول دون فرار المجرم من العقاب إذا التجأ بعد جريمته أو الحكم عليه في إقليم دولة لا تختص وفقاً لقانونها بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة فيه.
وخاصة في عصرنا الحاضر وتطور وسائل المواصلات التي أتاحت تكوين عصابات إجرام دولية، ترتكب عدداً من الجرائم في إحدى الدول.. ثم تنتقل إلى دولة أخرى للإقامة فيها تمهيداً الجرائم جديدة. كل هذا ويضاف إلى أن الحدود بين أكثر الدول غير واضحة وغير متوفر فيها المراقبة الكافية، ولا توجد صعوبة كبيرة في اجتيازها.
وقد اهتمت الدول في جميع أصقاع العالم بوضع قواعد دقيقة وواضحة لتسليم المجرمين؟. وخاصة بعد انتشار عصابات تهريب المخدرات وتهريب.. وتزييف العملة، والسطو على المصارف والخطف فأوجدت مراكز لها صفة دولية لمراقبة المجرمين. وقد عقدت في صدد تسليم المجرمين مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية. «لطفاً أنظر أول الهامش المعاهدات».
وللاسترداد بعد ذلك جدواه للدولة المطلوب منها، إذ يتيح لها الخلاص من مجرم فر إليها، وقد يكون خطراً عليها.
وللاسترداد شروط أربعة: أولاًـ الاختصاص الدولي للدولة طالبته، وانتقاء هذا الاختصاص بالنسبة للدولة المطلوب منها الاسترداد، والتجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من أجله، وألا تقوم بهذا الفعل جريمة استقر العرف الدولي على عدم جواز الاسترداد فيها.
أولاـ الاختصاص التشريعي للدولة طالبة الاسترداد، تستهدف به محاكمة شخص أو تنفيذ العقوبة فيقتضي ذلك أن تكون مختصة طبقاً لقانونها بهذه المحاكمة أو التنفيذ، وبغير ذلك لا يكون الاسترداد الذي تطالب به مبرر «الدكتور الفاضل تسليم المجرمين عام 1967 ص 75» والأصل أن ينعقد هذا الاختصاص لها إذا كنت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها. إذ تكون قد مست بأمنها وأهدرت حقوقاً فيها. وينعقد هذا الاختصاص من تطبيقاً «لمبدأ العينية» ولابد للملاحظة بأن المبدأ العالمية لا يصلح بأن يكون سنداً للمطالبة بالاسترداد؟. لأن للاختصاص المستند إليه طابع احتياطي بحت.
ويتوافر هذا الاختصاص كذلك إذا كان مرتكب الجريمة يحمل جنسية الدولة طالبة الاسترداد، ويكون سند اختصاصها عندئذ «مبدأ الشخصية الذي تحدثنا عنه بالهوامش السابقة» وقد حرص الشارع على بيان هذه الأسانيد الثلاثة للاختصاص في المادة / 31 / عقوبات. والأسانيد الثلاثة مرتبة من حيث أهميتها على الوجه السابق: فإذا تنازعت عدة دول على المطالبة باسترداد مجرم.. قدمت صاحبة الاختصاص الإقليمي ثم صاحبة الاختصاص العيني على ذات الاختصاص الشخصي «الدكتور حمود الحقوق الجزائية ص 877 لعام 1963 والدكتور عبود السراج التشريع الجنائي المقارن ص 139».
الشرط الثاني ـ انتقاء الاختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد وفر إليها المجرم مختصة بجريمته الأدنى إلى المنطق والأليق بالحرص على السيادة والأيسر عملاً أن تتولى محاكمته أو تنفيذ العقوبة فيه، وبذلك لا يكون وجه لإجابته طلب الاسترداد المقدم إليها من أية دولة. وهذا ما نصت عليه المادة / 32 / عقوبات. كما أنه لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلية في نطاق صلاحية التشريع السوري والتي حددتها المواد من 15 ـ 17 ونهاية الفقرة 18 من المواد 19 إلى 21 عقوبات سوري.
والشرط الثالث التجريم المزدوج: ويعني أن يكون الفعل المطلوب الاسترداد من أجله مجرماً في تشريعي الدولتين طالبة الاسترداد. والمطلوب منها الاسترداد وتعليل ذلك بالنسبة للدولة طالبة الاسترداد أنها تبتغي بطلبها محاكمة من نسب إليه الفعل أو تنفيذ العقوبة فيه ويفترض ذلك بداهية تجريم قانونها له «الدكتور الفاضل المرجع السابق ص 42» أما تعليله بالنسبة للدولة المطلوب منها الاسترداد فهو أنه لا يجوز مطالبتها بالمشاركة في إنزال عقاب من أجل فعل ترى أنه ينبغي أن يظل مباحاً، فقد يصطدم ذلك بمبادئ أساسية راسخة فيها. ولكن هذا الشرط لا يقتصر على تطلب تجريم القانونين للفعل، بل يجاوز ذلك إلى تطلب قدر من الخطورات فيه، وسبب ذلك أن الشخص المطلوب استرداده. بطبيعته يتطلب إجراءات معقدة ونفقات كثيرة وسلب حرية الشخص المطلوب استرداده. فلا مبرر لذلك إن كان الفعل ذا خطر قليل «الدكتور سعيد مصطفى السعيد ص 163».
لقد قنن الشارع العرف الدولي المادة / 34 / عقوبات ومنها تخليص بأن العرف الدولي استقر على حظر الاسترداد في طوائف من الجرائم وسند هذا العرف تفادى أن يكون الاسترداد وسيلة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية لا يقهرها التنظيم الحديث للمجتمع الدولي. وعلة هذا الحظر احتمال تعرض المجرم السياسي لانتقام شديد إذا سلم إلى الدولة التي يحكمها خصومة، ثم احتمال أن ترى السلطات السورية في الطابع السياسي لجريمة ما يبرر التسامح معه أو التخفيف عنه.
وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة / 34 / وتحريم تسليم الأرقاء مطلق. فهؤلاء لا يجوز تسليمهم سواء أكان هروبهم من أسيادهم تخليصاً من الاسترقاق واسترداد حريتهم.. أم كان هروباً من مسؤوليتهم عن جرائم اقترفوها مهما كان نوعها «الدكتور عبود السراج ص 140 المرجع السابق».
أما الشرط الرابع يرجع في تحديد معنى الجريمة السياسية إلى القواعد التي وضعها الشارع في هذا الشأن بالمواد / 196 ـ 199 / عقوبات عام. وقد خطر الشارع فيها الاسترداد إذا ثبت أنه لغرض سياسي.
ويقرر الشارع في النهاية رفض الاسترداد «إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع» وقد استقر العرف الدولي على خطر الاسترداد في جرائم الاعتداء على الأديان وجرائم الفرار من الخدمة العسكرية البرية أو البحرية أو الجوية. وعلى الرغم من أن الشارع السوري لم يشر إلى هذا الحظر فإن من حق السلطات السورية الاسترشاد به عند تقدير ملاءمة الاستجابة لطلب الاسترداد «الدكتور سعيد مصطفى السعيد المرجع السابق».
ومن استقراء المادة 30 عقوبات نلحظ أنه إذا لم ترتبط بين الدولتين معاهدة فالأمر متروك لتقدير الدولة المطلوب الاسترداد منها. ولا تثريب عليها أن رفضت.. ولو كان تشريعها الداخلي يجيز الاسترداد في هذه الحالة.
وتختلف التشريعات في تحديد السلطة المختصة بالنظر في طلب الاسترداد.. فبعضها يجعلها السلطة التنفيذية، وبعضها يجعلها القضاء. وقد تبنى القانون السوري بمادته / 35 / الاختصاص المختلط: فطلب الاسترداد يعرض على القضاء أولاً.. ورأى القضاء إلزامي حالة رفضه طلب الاسترداد!.. أما إذا رأى القاضي الموافقة على طلب الاسترداد، فللحكومة بعد ذلك سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه في ضوء الاعتبارات السياسية التي تقدرها.. ويعني ذلك بأن رأي القاضي في حالة موافقته يكون استشارياً.
والأثر المنطقي للاسترداد هو أن تباشر الدولة طالبة التسليم اختصاصها التشريعي والقضائي إزاء الشخصي الذي تسلمته، ولكن هذه السلطة التي اكتسبتها بالاسترداد مقيدة «بمبدأ التخصيص Principe de specialite» وهذا ما نصت عليه المادة 36 عقوبات. ويعني هذا المبدأ أصلاً عدم جواز مباشرة الاختصاص السابق إلا من أجل الجريمة التي كان الاسترداد من أجلها. ويقتضي ذلك عدم جواز ملاحقة مرتكبها من أجل جريمة سابقة على استرداده. وسبب هذا الخطر خشية أن تكون الجريمة السابقة غير جائز الاسترداد من أجلها أو احتمال أن يختلف تقدير السلطات السورية الملاءمة إجابة طلب الاسترداد !. لو علمت أنه من أجل هذه الجريمة. ويرتبط بعدم جواز الملاحقة من أجل هذه الجريمة حظر تسليمه إلى دولة ثالثة كي تلاحقه من أجلها، لأن هذه الملاحقة ممنوعة أياً كانت الدولة التي تباشرها. ويقتصر الحظر على الملاحظة الوجاهية، أما الملاحقة الغيابية وجميع أعمال الاتهام والتحقيق التي كان جائزاً إجراؤها في حالة عدم الاسترداد. فتظل بطبيعة الحال جائزة. «وهذه القاعدة مستمدة من المادة / 21 / من قانون الاسترداد الفرنسي الصادر في 10 / 3 / سنة 1927».
ويكشف ذلك عن نظر الشارع إلى الملاحقة من أجل جريمة سابقة فيعتبرها كما لو كانت مقتضية استرداد تالياً بما يفترضه من إجراءات متميزة، وقد نص الشارع في المادة / 36 / أن «هذه الموافقة غير منوطة بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 33 / » وهذه الفقرة هي التي تشترط كون العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد تبلغ السنة حبساً عن مجمل الجرائم المطلوب الاسترداد من أجلها، ويعلل ذلك بأن حرص الدولة التي تسلمت المجرم على ملاحقته من أجل جريمته السابقة وسعيها إلى الحصول على موافقة السلطات السورية على ذلك يفترض أن هذه الجريمة جسيمة وأنه لا بد معاقب عليها بعقوبة لا تقل عن المقدار السابق.
«للتوسع أنظر الدكتور حومد والدكتور عبود السراج والدكتور حسني والدكتور سعيد مصطفى السعيد والأستاذ أحمد صفوت»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات الجنائية/مادة 43/
الرأي الفقهي:
نصت المادة 454 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
1 ـ لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة.
3 ـ يحظر إنفاذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.
4 ـ يؤجل إنفاذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
كما نصت المادة / 51 / من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:
إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو نائبه أن ينظم محضراً بالوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة / 22 / إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني دون الإشارة إلى أسباب الوفاة. «لطفاً أنظر المواد 454 ـ 458 أصول جزائية».
ومن استقراء المواد من 37 حتى 43 نرى بأن العقوبات التي يقررها القانون متنوعة: فهي تختلف فيما بينها من حيث مقدار مساحتها وطبيعتها ومدتها ومدى أهميتها كجزاء للجريمة. وأهم تقسيمات للعقوبات هي التي قسمتها المواد 37 ـ 42 من قانون العقوبات العام. صنفها المشروع إلى عقوبات جنائية وعقوبات جنحية وعقوبات مخالفات. وتقسيمها إلى عادية وسياسية، وبدنية وماسة بالحرية، ومالية وماسة بالاعتبار، وتقسيمها إلى أصلية وفرعية وإضافية. وضابط هذا القسم هو كما أشرنا تفاوت العقوبات في جسامتها، فأشدها جسامة مقرر للجنايات، وأوسطها جسامة للجنح، وأقلها جسامة مقرر للمخالفات. وعقوبات الجنايات عددنها المادة / 34 / ومنها عقوبة الإعدام Lapecime de Mort ووضعت قواعد تنفيذها المادة / 454 / أصول جزائية والمادة / 51 / من قانون الأحوال المدينة.
فتقول بأن عقوبة الإعدام تعرف بإزهاق روح المحكوم عليه. والإعدام من حيث خصائصه عقوبة عادية فلا يحكم به في الجرائم السياسية وهو عقوبة جناية فحسب. وهو من حيث دوره في السياسية الجنائية عقوبة استئصال، وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه. وقد تطورت عقوبة الإعدام تطوراً كبيراً. ففي التشريعات القديمة كان نطاقها متسعاً، إذ كانت مقررة لعدد كبير من الجرائم، وكان التعذيب عنصراً أساسياً في أسلوب تنفيذها.
أن أهم الجرائم التي قرر الشارع فيها هذه العقوبة هي: بعض الجنايات الواقعة على آمن الدولة الخارجي (المواد 263 ـ 265 عقوبات) أو أمنها الداخلي (المواد 398 و 305 عقوبات) والقتل القصدي المصحوب بظروف مشددة (الماد 535) والحريق المفضي إلى وفاة إنسان «المادة 577 عقوبات» والاعتداء على سلامة طريق النقل إذا أفضى إلى موت شخص «المادة 585».
ووفق ما نصت عليه المادة 43 عقوبات والمواد / 454 ـ 458 / أصول جزائية، يجب استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، «وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 107 من قانون تنظيم مجلس القضاء الأعلى لعام 1961 «حل مجلس القضاء الأعلى محل لجنة العفو» وهذا الشرط هو إفساح المجال أمام رئيس الجمهورية لاستعمال سلطته في العفو والقيام بالدور المنوط به في إعطاء هذه العقوبة مجالاً معتدلاً. ويقرر الشارع بالمادة / 461 / أصول جزائية التزام وزير العدل أن يحيل أوراق الدعوى في الحال على لجنة العفو مرفقة بتقرير المدعي العام لدى محكمة النقض فتنظر فيه وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها و.. وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر. وغني عن البيان أنه لا يجوز إنفاذ الإعدام قبل انقضاء المهلة المحددة لعمل اللجنة. ولا يجوز إنفاذ هذا الحكم أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية.. إلخ «المادتان 43 عقوبات و 454 أصول جزائية» وينفذ الإعدام (داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة ـ المادة 43 / 2 عقوبات) ويعني ذلك الإعدام لا ينفذ علناً. لأن التجربة دلت على أن تنفيذه علناً يضعف رهبته ويتيح لبعض المجرمين ادعاء البطولة بما يتصنعون من رباطة الجأش أو ما يصدر عنهم من عبارات غرور. ومن شأن ذلك أن يقلل من التأثير الرادع للعقوبة. ووسيلة إنفاذ الإعدام هي الشنق. ولا يستطيع القاضي أن يقرر في حكمه على أن الإعدام ينفذ شنقاً؟ لأن سلطات التنفيذ تعتمد على نص القانون الأعلى حكم القضاء في التعرف على وسيلة تنفيذ الإعدام.
وعلى ما نصت عليه المادة 455 / 458 أصول جزائية حدد الشارع الأشخاص الذين يجري تنفيذ الإعدام بحضورهم وحظر حضور سواهم إذا كان داخل بناية السجن.. وسؤال القاضي البدائي المحكوم عليه عما إذا كان له ما يروم بيانه قبل إنفاذ الحكم.. وكاتب المحكمة ينظم محضراً خاصاً بإنفاذ الإعدام يوقعه رئيس المحكمة أو نائبه والمدعي العام الاستئنافي أو معاونه وكاتب المحكمة.
وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربعة وعشرين ساعة. وينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل الأصل المحظوظ بالمحكمة. وقد حظر الشارع نشر أي بيان في الصحافة خلاف ذلك المحضر «ومخالفة هذا الحظر تقوم بها جريمة النشر المحظور التي تنص عليها المادة 410 من قانون العقوبات وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما. «كذلك أنظر أول هامش المادة / 51 / من قانون الأحوال المدنية».
«وللتوسع أنظر: الدكتور حسني والدكتور محمود مصطفى والدكتور سعيد مصطفى السعيد والدكتور عبود السراج المراجع السابقة» كما يفضل الرجوع إلى مجموعة قانون الأصول المحاكمات الجزائية ومجموعة القوانين الجزائية الخاصة لمعد هذا الكتاب.
(1) يلاحظ أن عقوبة الإبعاد قد ألغيت بالمادة / 4 / من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1953.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات الجنائية/مادة 48/
الرأي الفقهي:
العقوبات المانعة للحرية في التشريع السوري هي الأشغال الشاقة والاعتقال بنوعيها المؤبد والمؤقت والحبس بأنواعه الثلاثة: المصحوب بالتشغيل والبسيط والتكديري.
ومن استقراء المواد 44 حتى 48 عقوبات نخلص إلى أن الأشغال الشاقة هي سلب حرية المحكوم عليه بها وإجباره على القيام بالأشغال مجهدة تناسب مع جنسه وعمره سواء داخل السجن أو في خارجه.
والأشغال الشاقة هي عقوبة جنائية.. وهي عقوبة عادية، فلا يحكم بها في الجرائم السياسية. وهي نوعان: مؤبد تستغرق حياة المحكوم عليه، ومؤقتة حدها الأدنى العام ثلاث سنوات، وحدها الأقصى العام خمس عشرة سنة. وذلك ما لم يقرر القانون خلاف ذلك بالنسبة لجريمة معينة.
والأشغال الشاقة أشد العقوبات في القانون بعد الإعدام، وذلك ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعاً خاصاً من الصراحة وتتميز به عن سائر العقوبات المانعة للحرية. فهي تنطوي حتماً على الإلزام بالعمل والأشغال التي تلزم بها مجهدة، ويجوز الإلزام بأداء هذه الأشغال خارج السجن. ويلتزم المحكوم بارتداء ملابس السجن «أنظر المادة 59 و 82 من المرسوم الخاص بتنظيم السجون».
وقد انتقدت عقوبة الأشغال الشاقة انتقاداً شديداً، واعتبرها الكثير من الفقهاء ماسة بكرامة الإنسان.. وقاتلة لنفسيته، وقد تناول هذه الناحية المؤتمر الدولي الثاني عشر للعقوبات الذي انعقد في لاهاي تاريخ 14 / 8 / 1950 فبحثها وقرر ما يلي: «لا يصح أن ينظر إلى الشغل داخل السجون على أنه تكملة للعقوبة، وإنما على وسيلة لتهذيب النفوس، فهو واجب على كل محكوم عليه وحتى للمحبوس احتياطياً. وفي حدود ما تسمح به ظروف السجن، يجب أن يكون لكل سجين الحق في اختيار العمل الذي يناسبه. والشغل في السجون يجب أن يخضع للقواعد والنظم المتبعة في العمل خارجها، فيؤمن كل مسجون ضد الأمراض وإصابات العمل، ويكون له أجر على قدر عمله. ولا يغب عن المؤتمر الصعوبات العملية التي تعترض إعطاء المسجون نفس الأجر الذي يتقاضاه مثله في العمل الحر، ولكنه يشير بأن يخصم من هذا الأجر ما يتكفله المسجون نظير إقامته، وما قد يدفع لعائلته. ولمن أضرت به الجريمة، وفيها يتعلق بالأحداث يجب أن تكون الغاية من العمل هي تثقيفهم وإعدادهم الحرفي، ويجب أن تتنوع الحرف بحيث تتفق مع مختلف الاستعدادات ومستوى الثقافة. ويجب تعهد الجميع في غير ساعات العمل بالثقافة الرياضية. «أنظر الدكتور سراج المرجع السابق».
ومن استقراء المادة 50 من قانون العقوبات نجد بأن (الحجر القانوني) يعتبر أثراً لازماً لتنفيذ عقوبتي الأشغال الشاقة والاعتقال؟. لأنه ليس عقوبة فرعية مستقلة عنهما، ويحدد الحجر القانوني نصيب المحكوم عليه من أهليه الأداء خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ عقوبته.
«والحجر القانوني» يعتبر في التشريعين المصري والفرنسي عقوبة فرعية، إلا أن القانون السوري واللبناني نظام تنفيذي لعقوبتي الأشغال الشاقة والاعتقال، ويتضح ذلك من عدم ورود أحكامه في القانون الفرنسي والمصري، المخصصة للعقوبات الفرعية والإضافة، ثم من صياغة المادة / 50 / من قانون العقوبات السوري التي تعتبره تحديداً «لحالة قانونية ناشئة عن التنفيذ».
والحجر القانوني هو إقرار لوضع واقعي: فالمحكوم عليه عاجزاً عن إدارة أمواله والتصرف فيها أثناء تنفيذ عقوبته.. فحرمانه من ذلك وتعيين شخص قادر محله هو تسليم بذلك الوضع الواقعي. وهذا الحرمان من مصلحة المحكوم عليه.
إلا أن غرض الشارع الأساسي من هذا الحجر هو عزل يد المحكوم عليه في ماله كي لا يستخدمه في تحسين أحواله أثناء العقوبة.. ولا تستعين به للفرار منها.
وهذا الحرمان يقتصر نطاقه على الحقوق المالية فقط، فلا يمس مباشرة «الحقوق الملازمة للشخص» أي الحقوق ذات الصفة الشخصية كالزواج والطلاق والإقرار بالنسب. ومجال الحرمان هو أهلية «مباشرة الحق» فهو لا يمس أهلية وجوبه. فالمحكوم عليه لا يسقط عنه حق له.. وإنما تحظر عليه مباشرة فحسب.
وهذا الحجر موقوت بمدة تنفيذ العقوبة، فمجرد أن تنقضي ينتهي الحجر كذلك. فتعاد إلى المحكوم عليه أمواله ويؤدي الوصي إليه حساباً عن عمله «أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 50 عقوبات».
أما الاعتقال التي أتت على ذكره المادة 44 وما يليها والتي عرفته بأنه هو سلب حرية المحكوم عليه به وإلزامه بأعمال أقل مشقة من أعمال التي يلتزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة.
والاعتقال عقوبة جنائية.. وقد يكون عقوبة سياسية.. وقد يكون عقوبة عادية، وهو نوعان: مؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه.. ومؤقت تتراوح مدته بين حد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى خمس عشرة سنة.
ويتميز الاعتقال بقواعد تجعل تنفيذه أخف وطأة من الأشغال الشاقة، فلا يمكن استخدام المحكوم عليهم به خارج السجن إلا برضائهم، ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء «أنظر المادة 46 عقوبات والمادة 59 و 82 من نظام السجون» لأنه يخضع المحكوم عليهم بالاعتقال للحجر القانوني.
«للتوسع انظر: الدكتور محمد الفاضل والدكتور عبود السراج والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور السعيد مصطفى السعيد والدكتور محمود مصطفى» 
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات الجنحية/مادة 55/
الرأي الفقهي:
لا بد قبل البحث في موضوع العقوبات الجنحية من تعريف الحبس.. وأنواعه.
الحبس هو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحياناً بالعمل. ويعفى أحياناً أخرى من هذا الالتزام. والحبس هو عقوبة جنحية.. أو تكديرية، وقد يكون عقوبة عادية.. وقد يكون عقوبة سياسية. وهو عقوبة مؤقتة دائماً. وأنواعه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الحبس مع التشغيل ـ والحبس البسيط ـ والحبس التكديري. فالنوعان الأولان مقرران في الجنح، والنوع الثلث مقرر في المخالفات. والحبس مع التشغيل عقوبة جنحية عادية، فلا يجوز الحكم بها في الجنح السياسية. أما الحبس البسيط قد يكون عقوبة جنحية عادية.. وقد يكون عقوبة جنحية سياسية. ولا يمكن أن يكون الحبس التكديري عقوبة عادية أو سياسية؟. لأن المخالفات لا يكمن أن تنقسم إلى عادية أو سياسية. والفرق بين الحبس مع التشغيل من ناحية، والحبس الحبس البسيط والتكديري من ناحية أخرى؟ هو أن النوع الأول ينطوي على الالتزام بالعمل وفق ذات الشروط التي يفترضها الالتزام بالعمل في الاعتقال. (أنظر المادة 51 عقوبات والمادة 59 من نظام السجون). وأما المحكوم عليهم بالحبس البسيط.. أو التكديري فلا يلزمون بالعمل، على أن يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم، فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم. وهذا ما أتت على تفصيله المواد 51 ـ 60 من قانون العقوبات والمادة / 59 / من تنظيم السجون. أما المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو التكديري فلا يلتزمون بالعمل إلا إذا اختاروا ذلك كما سبق وأشرنا.
وإذا كان الحبس جنحياً.. سواء أكان مع التشغيل، أم البسيط، فحده الأدنى عشرة أيام وحده الأقصى ثلاث سنوات. وإذا كان تكديرياً فحده الأدنى يوم واحد والأقصى عشرة أيام.
وقد تمثلت هذه التشريعات أساساً في إلغاء العقوبات البدنية، وحصر عقوبة الإعدام في نطاق ضيق فترتب عن ذلك أن كل عدد العقوبات التي يستطيع الشارع أن يختار منها الجزاء الذي يقرره للجرائم التي ينص عليها. فكان لا بد من تنويع نظم منع الحرية وأساليبه حتى يجد القانون في هذا التنوع العدد الكافي من العقوبات الذي يحل محل العقوبات التي استبعدها. وهناك اعتبار آخر هو أن هذه التشريعات حصرت أغراض العقوبة في « الردع العام» فحرصت على أن تفرد للعقوبات المانعة للحرية نظاماً قاسياً تتميز به عن العقوبات الأخرى المانعة للحرية كذلك. ويفسر هذا الاعتبار نشوء عقوبة الأشغال الشاقة.. والتي هي تعبير عن إرادة المشرع فرض نظام قاس يلائم في تقديره خطورة الجرائم المعاقب عليها بها. وقد اتبع الشارع السوري هذه الخطة فاعترف بأنواع ثلاثة من العقوبات المانعة للحرية، ومن هذه الأنواع الأشغال الشاقة.
وبهذه النظريات والقواعد قنت التشريعات الحديثة ما رأته صالحاً للتطبيق، فنشأ بهذا التقنين «تشريع العقاب Logislation Penitentiaire» ولعلم العقاب وتشريع العقاب استقلالهما العلمي عن قانون العقوبات إلا أن لها صلة وثيقة به ـ «أنظر الدكتور عبود السراج».
وقواعد التنفيذ العقابي التي تبناها الشارع السوري. يبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم البدء في تنفيذها بموجب الحكم الذي صار مبرماً. ويوم العقوبة هو أربع وعشرون ساعة، وشهرها ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغربي، ويطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من عقوبته «أنظر المواد 112 و 113 عقوبات والمادة 454 أصول جزائية».
وقد قرر الشارع إرجاء البدء في تنفيذ العقوبة المانعة للحرية على الرغم من صيرورة الحكم الصادر لها مبرمة في حالتين: الأولى الحالة التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة / 55 / عقوبات. وعلة هذا الرجاء مراعاة الضعف الجسدي للحامل.. ثم الحرص على عدم الضرار بالجنين، وهذا الحرص يعبر عن الاحترام لمبدأ شخصية العقوبات. 
والحالة الثانية: نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة وسبب هذا الرجاء؟. هي حرص الشارع على أن يكون تنفيذ الحبس على الزوجين معاً سبباً في الأضرار بالصغير وهو إنسان بريء، لا يجوز عدالة أن يمتد إليه تأثير عقوبة حكم بها على من يرعيانه. وهو الإرجاء لأحد الزوجين فقط، وذلك تفسير لقول الشارع «أن تنفذ في فيهما العقوبة على التتالي». وعلى الرغم من أن النص الغربي للمادة / 55 / عقوبات تفترض أن الصغير هو ولد الزوجين إذ تقول «إن كان في عهدتهما ولدهما» إلا أن الأصل الفرنسي لهذه المادة لا يشترط ذلك إذ تقول «إذا كان لديهما طفل» مما يسمح بتطبيقه إذا كانا يرعيان صغيراً ليس ولداً لهما. ونحن نرجح الأصل الفرنسي، إذ هو أدنى لعلة النص.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الأول: في العقوبات/العقوبات الفرعية والإضافية/مادة 69/
الرأي الفقهي:
نص الشارع على العقوبات الفرعية والإضافية في المواد 63 ـ 69 من قانون العقوبات وهذه العقوبات هي: التجريد المدني التي يكون فيها عقوبة فرعية، والغرامة الجنائية كعقوبة إضافية في الجنايات، والحرمان من بعض الحقوق المدنية كعقوبة فرعية تلحق ببعض العقوبات الجنحية الأصلية ولصق الحكم ونشره والمصادرة.
ولنبدأ بالتجريد المدني الذي هو حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق على وجه ضيق من دائرة نشاطه في المجتمع، وتضييق دائرة نشاطه تحول بينه وبين استغلال إمكانياته فتقلل تبعاً لذلك مما قد يجنيه من كسب مادي أو معنوي. وقد حدد الشارع بالمادة / 49 / الحقوق التي يحرم منها المحكوم عليه. وبالإضافة إلى ذلك فإن حالات الحرمان غير متجزئة، فهي توقع جميعاً، فليس للقاضي أن يقتصر على الحكم ببعضها.. أو أن يقرر إعفاء المحكوم عليه من إحداها.
وإذا كان التجريد المدني كعقوبة أصلية فإن له الخصائص التالية: هو عقوبة جنائية وهو عقوبة سياسية.. وهو عقوبة مؤقتة حدها الأدنى ثلاث سنوات وحدها الأقصى خمس عشرة سنة (المادة 44 عقوبات) وبداية التجريد المدني وعلى ما نصت عليه المادة 444 ـ 445 وعددتها المادة 446 أصول جزائية هو يوم صيرورة الحكم الصادر به مبرماً.
وقد قرر الشارع إلى جانب التجريد المدني كعقوبة أصلية.. عقوبة تكميلية هي الحبس البسيط من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات، وجعل هذه العقوبة جوازية إذا كان المحكوم عليه بالتجريد المدني سورياً، وجعلها وجوبياً إذا كان أجنبياً (المادة 49 عقوبات).
وإلى جانب التجريد المدني ينص القانون على عقوبتين «كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية» (أنظر المادة 65 عقوبات) وهذه العقوبة تشبه بالتجريد المدني من حيث ماهيتها. ولكن العقوبتين تختلفان من حيث النطاق، فالتجريد المدني يتضمن حالات من الحرمان تزيد على ما تنطوي عليه هذه العقوبة؟. ويعني ذلك أنه أشد منها جسامة، والتجريد المدني عقوبة أصلية أحياناً، أما الحرمان التي عددته المادة 65 عقوبات فهو لا يكون عقوبة أصلية أبداً.. والتجريد المدني مؤبد أحياناً، أما هذا الحرمان فهو مؤقت دائماً. وكما سبق وأشرنا قد حدد الشارع شروط هذا الحرمان فردها إلى الحكم بالحبس.. أو بالإقامة الجبرية من أجل جنحة. ولم يفرق الشرع في ذلك بين الحبس مع التشغيل والحبس البسيط، والإشارة إلى الإقامة الجبرية يعني جواز إنزال هذه العقوبة من أجل الجنح السياسية. وهذا التحديد لشروط الحرمان يعني أنه لا محل له إذا كانت الجريمة جناية. أو مخالفة، أو جنحة حكم من أجلها بالغرامة فحسب. وهذا الحرمان موقت بالمدة التي يستغرقها تنفيذ العقوبة.
وعلى ما نصت عليه المادة / 66 / عقوبات يشير الشارع بذلك إلى المواضع الاستثنائية التي يقرر فيها هذا الحرمان دون أن يتقيد فيها بالقواعد العامة المقررة لهذه العقوبة. كما أن هذا النص ـ أي نص المادة 66 ـ يكشف عن مظاهر عدم التقيد؟. فيجوز أن يحكم بعقوبة الحرمان مع كل عقوبة جنحية.. ولو كانت غرامة. ثم أن من الجائز التصرف في حالات الحرمان، بأن يقتصر على حق واحد أو أكثر، ويعني ذلك أن تكون عقوبة إضافية؟ باعتبار أن القاضي يحكم بها ويحدد الحق أو الحقوق التي يرد عليها الحرمان. وقد قرر الشارع بذات المادة المدة التي تتراوح بين سنة وعشر سنوات ويستعمل القاضي سلطته التقديرية بين هذين الحدين. بشرط أن لا يكون القانون قد نص في بعض الحالات على حدين مختلفين.
أما لصق الحكم وما نصت عليه المادة / 67 / يقرر هذا النص تمييزاً أساسياً بين الأحكام القاضية بعقوبات جنائية.. والأحكام القاضية بعقوبات جنحية: فاللصق بالنسبة لأولى عقوبة فرعية، وبالنسبة للثانية عقوبة إضافية. وهو أكثر جسامة في الحالة الأولى منه في الثانية؟. لأن المدة التي يظل الحكم خلالها ملصقاً تطول عنها في الثانية.
فيكون لصق الحكم عقوبة فرعية إذا كان قاضياً يعقبه جنائية. ومدة اللصق شهراً. وأماكن اللصق ثلاث هي: باب قاعة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وأقرب محلة من مكان الجريمة، والمحلة التي فيها المحكوم عليه محل إقامته أو سكنه. وباعتبار هذا اللصق عقوبة فرعية فإنه يوقع من غير حاجة إلى نطق القاضي به.
ويكون لصق الحكم عقوبة إضافية إذا كان قاضياً بعقوبة جنحية، ويشترط أن تكون من الجنح التي يجيز فيها القانون ذلك بنص خاص ومدة النشر فيه خمسة عشر يوماً. ومكان النشر هي التي يعينها القاضي في حكمه بهذه العقوبة.
وهناك عقوبتين إضافيتين نص عليها القانون بالمادة / 68 / هما نشر الحكم، والمصادرة. وهذه العقوبة إضافية وجوازية في جميع الأحوال، وقد قررها الشارع بالنسبة للأحكام الصادرة بعقوبات جنائية كما قررها بالنسبة للأحكام الصادرة بعقوبات جنحية على خلاف يسير بين النوعين ومجمله الأولى: يجوز دائماً الأمر بنشرها، أما الثانية فلا يجوز الأمر بنشرها إلا حيث ينص القانون على ذلك صراحة.
وغاية المشروع من هذه التشهير بالمجرم وبجريمته وإذاعتها على الجمهور، فتمس سمعته وتقلل الثقة فيه. وقد حدد الشارع تفصيلاً ماهية العقوبة: فخلاصة الحكم هي التي تنشر، وذلك ما لم يقض نص استثنائي ينشر الحكم برمته. وفرض الشارع الغرامة التي تتراوح بين حد أدنى هو خمسة وعشرون ليرة وحد أقصى هو مائة ليرة، وتوقع هذه الغرامة في جميع حالات رفض أو إرجاء نشر الحكم أو الإعلان الإضافي.
والنشر كعقوبة يختلف عن النشر كتعويض بعض الجرائم، فقد يرى القاضي أن خير وسيلة لتعويض المجني عليه هي نشر الحكم الذي أثبت خطأ الجاني في حقه، واكثر ما يتحقق ذلك إنما يكون في جرائم الزم والقدح، وقد نصت على نشر كتعويض المادة / 135 / من قانون العقوبات. ومن الفروق البارزة بين نوعي النشر، أنه إذا كان عقوبة... حق للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، أما إذا كان تعويضاً فلابد أن يستند قضاؤه إلى طلب ذي الصفة والمصلحة فيه.
وقد نص الشارع على المصادرة كعقوبة في المادة 69 من هذا القانون.. والمصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة، فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال. ويحدد هذا التعريف خصائص المصادرة: فهي عقوبة مالية.. وهي عقوبة عينية، أي ترد على مال معين، وإن كان الشارع يقرر أن تحل محل قيمته عند عدم ضبطه وتقديمه، وعندئذ فقط تتحول المصادرة استثناء إلى عقوبة نقدية. وهي عقوبة إضافية جوازية. وإن كان من المصادرة نوعان آخران هما: المصادرة كتدبير احترازي والمصادرة كتعويض.
وعلى الرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان فبينهما فروق جوهرية هما:
أن الغرامة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبة عينية، وإن كانت تتحول استثناء إلى عقوبة نقدية.. والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون استثناء إضافية في حين أن المصادرة عقوبة إضافية فحسب. والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح.. في حين أن المجال الرئيسي للمصادرة هو الجنايات والجنح المقصودة، فلا يقضى بها في جنحة غير مقصودة أو مخالفة إلا بناء على نص خاص وصريح, والغرامة عقوبة دائماً، في حين أن المصادرة قد تكون تدبيراً احترازياً.. أو تعويضاً.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الإخراج من البلاد/مادة 89/
الرأي الفقهي:
التدابير الاحترازية وأنواعها حددتها المواد 70ـ 73 ويعد التدبير الاحترازي إلى جانب العقوبة الوسيلة الثانية للسياسة الجنائية في مكافحة الإجرام.
ولهذه التدابير أنواع متعددة ويفسر هذا التعدد تنوع صور الخطورة الجرمية ودرجاتها والحاجة إلى مواجهة كل صورة أو درجة بالتدبير الملائم لذلك. وأهم تقسيم لها هو الذي يعتمد على موضوعها. فبعض التدابير مانع للحرية، وبعضها مقيد لها، وبعضها مانع للحقوق، وبعضها عيني. 
وفي هذا الموضوع سنتحدث عن كل تدبير أتت على ذكره هذه المواد 71 / 73 عقوبات فنقول؟ من حيث علاقة التدابير الاحترازية بالعقوبة فقد يكون بعضها مفترضاً انعدام الأهلية للمسؤولية العقابية؟. كاعتقال المجرم المجنون، ومن ثم لا يتصور اجتماعه إلى جانب العقوبة، وبعضها يفترض هذه الأهلية ناقصة.. أو كاملة ومن ثم يتصور إضافته إلى العفوية كاعتقال المجرم المعتوه أو معتاد الإجرام. ومن حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الجرمية، فإن بعض التدابير تتذرع بالعلاج أو التهذيب للقضاء على الخطورة، والبعض الآخر لا يجد لذلك محلاً أو لا يرى منه أملاً فيكتفي بمجرد وضع من ينزل به في ظروف مادية تحول بينه وبين الإقدام على جرائم تالية.
ولكل تدبير احترازي على حدة شروطه التي تستخلص من نوع ودرجة الخطورة الجرمية التي يراد له أن يواجهها، وتختلف التدابير فيما بينها من هذه الوجهة، وقد حددت المادة / 70 / من قانون العقوبات هذه فردتها إلى ثلاث: أولها، الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار التشغيل.
والحجز في مأوى احترازي هو تدبير علاجي مانع للحرية غير محدد المدة، وهو يعني إيداع من ينزل به في مستشفى على نحو يزول به مرضه أو تخف وطأته، فتزول تبعاً لذلك خطورته الجرمية. ومن ثم كان التدبير مخصصاً لفئة من المجرمين خطرين على المجتمع، ومصدر خطورتهم مرض يعانون منه، فيكون في علاجهم السبيل إلى استئصال هذه الخطورة.
ويخضع لهذا التدبير أساساً المجرمون المجانين وهم من حيث الخضوع لهذا التدبير فئتان: الأولى تضم من كانت جرائمهم جنايات.. أو جنح مقصودة عقابها سنتين على الأقل. وأما الفئة الثانية فتضم من كانت جرائمهم جنحة غير مقصودة. أو جنحو مقصودة عقابها الحبس أقل من سنتين. وهم لا يودعون في المأوى الاحترازي إلا إذا تحقق القاضي من خطورتهم«انظر المادة 232 عقوبات» وإذا ثبت أن مجرماً محكوماً عليه بهذه العقوبة ممسوس أو مدمن للمخدرات أو الكحول وكان خطراً على السلامة العامة يقضي في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.. الخ. وإذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات «أنظر المادة 233» عقوبات».
إلا أنه إذا نزل هذا التدبير بمجرم مجنون فهو غير محدد المدة على الإطلاق، فيتعين أن يستمر ما استمر الجنون ودامت الخطورة الجرمية. ولكن الشارع قد حرص على حماية الحريات الفردية وأوجب بالمادة 75 / عقوبات إخضاع مدة هذا التدبير للإشراف القضائي كي لا يبقى المجنون معتقلاً بعد زوال أسباب حجزه، فأجب على طبيب المأوى الاحترازي أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر وأضاف إلى ذلك وجوب أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينيه المحكمة التي قضت بالحجز.
وأما العزلة فهي تدبير احترازي مانع للحرية تفرض على معتاد الإجرام إلى جانب العقوبة التي يقضى بها عليه من أجل جريمته الأخيرة. ويهدف هذا التدبير إلى إبعاد من ينزل به عن المجتمع كي لا يهدده بمخاطر جرائم تالية، ويعني ذلك استبعاده من المجتمع، حتى تزول خطورته حين يغلب الاحتمال في عدوله عن طريق الإجرام. ويشرط تنفيذ العزلة في مؤسسة للتشغيل. ويحدد القاضي المؤسسة التي يودع المجرم فيها. وإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات «أنظر المادتان 77 و 78 عقوبات» وأنزل تدبير العزلة مخصص للمجرمين المعتادين على الإجرام، فلا ينزل بمجرمين سواهم. ويتعين لإنزال هذا التدبير توافر جمع عناصر اعتياد الإجرام، والتكرار. والحد الأدنى لتدبير العزلة هو ثلاث سنوات.. وأما حدها الأقصى فهو خمس عشرة سنة، ويطبق هذان الحدان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في حالة معينة كالوضع في الحالة التي تنص عليها المادة / 255 / عقوبات والتي جعلت الحد الأدنى سبع سنوات.
أما الحجز في دار التشغيل؟ فهو تدبير مانع للحرية يستهدف خلف الاعتياد على العمل تمهيداً لخلق الاعتياد على أسلوب من الحياة المنظمة والمطابقة للقانون. ويطبق هذا التدبير الذين يثبت أن سبب إجرامهم هو الكسل. وقد نص القانون على خضوع من يفرض عليه هذا التدبير للنظام المعين في المادتين 57 و 58 عقوبات. وقد حدد الشارع المجرمين الذين ينزل عليهم هذا التدبير، وهم بصفة عامة المستولون والمشردون البالغون «أنظر المواد 596 ـ 604 عقوبات». ونص الشارع على أنه «لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار التشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات» المادة / 79 / ويحدد وهناك حالات من التدابير الاحترازية حددها المادة / 71 / عقوبات فحصرتها بخمس حالات: منع ارتياد الخمارات، ومنع الإقامة والحرية المراقبة، والرعاية، والإخراج. 
الحالة الأولى: منع ارتياد الخمارات، وهو تدبير احترازي يفرض على من ينزل به حظر دخول أماكن محددة بحسب تخصيصها، ويمكن تعريفها بأنها «أماكن عامة تقدم فيها المشروبات الكحولية نظير ثمن ويسمح لروادها بالمكوث فيها لتناول هذه المشروبات».
وحدد القانون هذه الحالات بأنها حيث يثبت أنه قد «اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية ـ المادة 80 عقوبات» ولم يحدد الشارع نوع هذه الجناية أو الجنحة. بل اقتصر على تطلب اقترافها بتأثير الخمر، فهي تحدد بنوع العامل الجرمي الذي دفع إلى ارتكابها. ويعني ذلك أن مهمة القاضي تقف عند التحقق من توافر صلة سببية بين تأثير الخمر على المدعي أو الإرادة.. وبين الجناية أو الجنحة.
وجعل الشارع مدة هذا التدبير متراوحة بين سنة سنوات، ومن صياغة هذا النص نجد بأن التدبير محدد المد: فعلى القاضي أن ينين في حكمه لمدة التي يقدر ملاءمتها لتحقيق هدف هذا التدبير شخص المجرم.
وجعل الشارع جزاء الإخلال بهذا التدبير الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة شهور، وينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه إذا قدموا المشروبات الروحية وهم على علم بالمنع النازل به.
وهناك التدبير الاحترازي التي أتت على ذكره المادة 71 عقوبات وعرفته المادة 81 منه ويعني هذا التعريف أن المنع من الإقامة تدبير مقيد للحرية بفرض من ينزل به عدم الظهور في أماكن محددة، وفيما عدا هذا الحظر فإنه يتمتع بحريته على الوجه المعتاد.
وهذا التدبير يستهدف الكفاح ضد التكرار فالشارع يريد بتدبير منع الإقامة تجنيب المجتمع ظروفها تدفع إلى ارتكاب المزيد من الجرائم. وحدد هذه الأماكن بنوعين: أماكن تمنع الإقامة فيها بقوة القانون.. أي بغير حاجة إلى نص القاضي على منع الإقامة فيها. وهذه الأماكن عرفتها الفقرة الثانية من المادة 81 / عقوبات. والنوع الثاني هي الأماكن التي يعينها القاضي في حكمه والتي يحددها بالرجوع إلى الظروف الخاصة بالجريمة أو المجرم ووفق سلطته التقديرية.
وقد حدد الشارع حالتين لإنزال هذا التدبير «بمنع الإقامة» من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية.. من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته... إلخ «أنظر المادة 82 / عقوبات».
ووضع الشارع هذا التدبير بين حد أدنى عام هو سنة واحدة وحد أقصى عام هو خمس عشرة سنة. وقرر بعد ذلك قواعد خاصة بكل حالة ينزل فيها هذا التدبير. وفي الحالة الأولى تكون مدته موازية مدة العقوبة المقضى بها، وفي الحالة الثانية تكون مدتها خمس عشرة سنة، وفي الحالين تتقيد مدته بالحدين العامين السابقين. وخول الشارع القاضي أن يقرر زيادة حدة التدبير.. أو الإنقاص منها. بل إن له إعفاء المحكوم عليه منها نهائياً. ويتقيد القاضي في حالتي الزيادة والإنقاص بالحدين العامين السابقين. وقد عددت المادة / 83 / جزاء الإخلال بتدبير منع الإقامة، وتتحقق المخالفة بظهور من نزل به التدبير في أحد الأماكن المحظور عليه الإقامة فيها خلال المدة المقرر خلالها الحظر.
وقد حدد الشارع بهذه المخالفة أحد جزاءين: الجزاء الأول يتخذ صورة العقوبة هي الحبس الذي يتراوح بين حد أدنى هو ثلاثة شهور وحد أعلى هو ثلاث سنوات. أما الجزاء الثاني فيتخذ صورة تدبير احترازي آخر يحل محل منع الإقامة؟. وهذا التدبير هو الحرية المراقبة، وقد بيَّن الشارع الحد الأدنى وجعله المدة التي لا تزال متبقية من مدة منع الإقامة.. أما الحد الأقصى فلا يبينه الشارع، ومن ثم ينبغي أن يكون الحد الأقصى العام للحرية المراقبة خمس سنوات وفق ما نصت عليه المادة / 85 / عقوبات.
والحرية المراقبة تدبير احترازي مقيد للحرية ينبغي توفير معاملة خاصة لم ينزل به وتستهدف تحقق إصلاحه وضمان ائتلافه مع المجتمع، وقوام هذه المعاملة مجموعة من الالتزامات تفرض عليه ورقابة يخضع لها. ولكن عناصرها غير مستقرة خلال هذه المدة، إذ يجوز التعديل فيها إذا تبين أن حالة المحكوم عليه قد تطورت بما يقتضي ذلك التعديل. وعلى الرغم من أن هذا التدبير يفترض تقييد الحرية دون منعها، فإن من ينزل به يتعرض لمنع الحرية إذا خالف الأحكام التي ينطوي عليها هذا التدبير وهذه الحكام أتت على ذكرها المادة 84 / عقوبات.
وقد فرض الشارع على المحكوم عليه بهذا التدبير الالتزامات التي تنطوي عليها تدبير الحرية المراقبة وفي النهاية فإنه يتعين عليه أن يخضع للالتزامات التي يفرضها القاضي عليه ويعني ذلك أن الشارع قد خول القاضي سلطة تحديد التزامات تفرض على المحكوم عليه، ولم يبين الشارع هذه الالتزامات، وإنما أشار إلى الهدف الذي تتجه إليه وهو «تجنيب عودة المحكوم عليه إلى الجريمة» واستعبر الشارع تعبير «خشية المعاودة» ترجم للتعبير الفرنسي (Ten vue d,anviter). وفي هذا الهدف يحدد القاضي الالتزامات التي يكون من شأنها تحقيقه. وغني عن البيان أن القاضي لا يستطيع تحديد الالتزامات المجدية بالنسبة للمحكوم عليه في تحقيق هذا الهدف. إلا إذا تعرف على العوامل التي قادته إلى الجريمة واجتهد في أن يرسم له عن طريق هذه الالتزامات أسلوب حياة يتحرر قادته من تأثير هذه العوامل وتتوافر له به الإمكانيات التي تقيم له مقاومة تأثيرها أن تعرض له في المستقبل.
ويفترض تدبير الحرية المراقبة خضوع المحكوم عليه لرقابة تباشرها هيئة مخصصة بالمراقبة، وقد قرر الشارع بالمادة / 85 / أنه «إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة». ويلتزم القائم بالمراقبة أن يقدم إلى القاضي تقريراً عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل «أنظر المادة 85 عقوبات».
وجزاء الإخلال بتدبير الحرية المراقبة نصت عليه المادة 86 / عقوبات. ويتحقق هذا الإخلال بالالتزامات التي نص القانون عليها هو الحبس مع التشغيل الذي يتراوح بين حد أدنى هو ثلاثة أشهر وحد أقصى هو ثلاثة سنوات وذلك ما لم ينص القانون على جزاء آخر، كما سبق وأشرنا.
أما تدبير الرعاية عرفتها المادة / 87 / من قانون العقوبات ويعني ما جاء بالنص ذلك أن تدبير الرعاية ينطوي على مساعدة تقدم إلى المحكوم عليه تمكيناً من بناء مركزه في المجتمع، وهو ينطوي كذلك على رقابة السلوك المحكوم عليه للتعرف على الطريق الذي اختطه في حياته.. فإذا كان من شأنه أن يقود إلى الجريمة اتجهت جهود المساعدة إلى صرفه عنه.
يفرض تدبير الرعاية على الأشخاص الذين قضي عليهم بعقوبات مانعة للحرية.. ثم استوفوا مدتها فأفرج عنهم، وتستهدف الرعاية إزاءهم أمرين: تكملة جهود التهذيب والتأهيل التي بذلت أثناء تنفيذ العقوبة، وصيانة آثار هذه الجهود كي لا تفسدها العوامل الاجتماعية التي غالباً ما يتعرض لها المفرج عنه في الفترة التالية مباشرة للإفراج.
وتتولى الرعاية مؤسسات خاصة تعترف بها الدولة، وقد حدد الشارع واجباتها في الرعاية على الوجه التالي: توفير العمل للمحكوم عليه، ويمكن أن تسلم إليها نقوده لاستعمالها في مصلحته على أفضل وجه لا يسيء إلى سمعته ولا يلتفت إلى ماضيه الجرمي أنظار الناس إلى آخر ما أتت عليه المادة / 87 / عقوبات.
الحالة الخامسة التي أتت على ذكرها المادة 71 والمادتان 88و89 عقوبات الإخراج من البلاد: وهو تدبير احترازي مقيد للحرية ويفرض على الأجنبي الذي ينزل به.. مغادرة الإقليم الوطني وحظر العودة إليه أبداً أو المدة المحددة التدبير. ويتضح من هذا التعريف أن الإخراج من البلاد تدبير لا ينزل إلا بالأجانب. ويتعين على من يفرض عليه هذا التدبير مغادرة الإقليم السوري بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.. ويبرر هذا التدبير؟. أن بعض الأجانب خطرون، فإن تركوا يقيمون في الإقليم السوري، فإن احتمال إقدامهم على جرائم تالية كبيرة. فأراد الشارع بتقرير إخراجهم من البلاد لتجنيبها ظروفاً تنطوي على خطورة جرمية. «وخاصة لا وجود لالتزام يفرض على السلطات السورية بتركهم يقيمون في الإقليم السوري».
والحالة الأساسية لإنزال هذا التدبير هي حالة الأجنبي الذي يحكم عليه بعقوبة جنائية، والتدبير في هذه الحالة جوازي. ولا يوقع إلا بموجب فقرة صريحة خاصة في الحكم. أما إذا حكم عليه بعقوبة جنحية فإن هذا التدبير لا ينزل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. 
وهذا تدبير يكون إما مؤبد ,إما لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، وقد ترك الشارع حق هذا التقدير للقاضي. فإن جعله مؤقتاً فعليه أن يحدد مدته بين الحدين السابقين.
وكل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً.. أو إدارياً يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. «أنظر المادة 89 عقوبات» وتتخذ مخالفة تدبير الإخراج من البلاد إحدى صورتين: الأولى عدم مغادرة الأراضي السورية في خلال خمسة عشر يوماً التي تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم واجب التنفيذ، والعودة إلى الأراضي السورية قبل انقضاء التدبير. 
«بتوسع عن الدكتور محمود نجيب حسني والدكتور عبد الوهاب حومد والدكتور محمد الفاضل والدكتور محمود محمود مصطفى والدكتور سعيد مصطفى السعيد وسعيد البغال والدكتور عبود السراج».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الإسقاط من الولاية أو الوصاية/مادة 93/
الرأي الفقهي:
حددت المادة 72 من قانون العقوبات التدابير الاحترازية المانعة من الحقوق فحصرتها في ثلاث: الإسقاط من الولاية أو من الوصية، والمنع من مزاولة عمل، والمنع من حمل السلاح.
وأتيت المواد 90 حتى 97 من ذات القانون فعرفت كل حالة من هذه الحالات الثلاثة وذهب القضاء والشراح بتعريف الإسقاط من الولاية أو من الوصاية بقولهم: أن تدبير الإسقاط هذا يعني إنهاء سلطة الولاية أو من الوصاية بقولهم: أن تدبير الإسقاط هذا يعني إنها سلطة الولاية على نفس الصغير وماله التي كان يمارسها من نزل به هذا التدبير باعتباره ولياً له.. أو وصياً عليه. وقد حرص الشارع على تمكين القاضي من تفريد هذا التدبير، فأجاز له أن يجعل الإسقاط كاملاً؟. أي ممتداً إلى جميع هذه السلطات، أو جزئياً مقتصراً على بعضها، وأجاز له «أي للقاضي» أن يجعل نطاق التدبير عاماً ممتداً إلى جميع الصغار الذين يخضعون لسلطات من نزل به هذا التدبير.. أو أن يجعله منحصراً في أحدهم أو بعضهم دون سائرهم. وحرص الشارع بهذا التدبير وقناعته ومما ثبت لديه أن المحكوم عليه لم يعد أهلاً.. أو جديراً بالثقة في القيام على شؤون الصغير، وأن من المحتمل أن يستغل سلطاته عليه في أن يرتكب جريمة ضده. فأراد الشارع استبعاده ظروفاً ينشأ بها احتمال ارتكاب جرائم تالية.
والأشخاص الذين ينزل بهم هذا التدبير هم: الأب والأم.. أو الوصي؟. لأن هم الأشخاص الذين يمارسون سلطات الولاية.. أو الوصاية فيكون لحرمانهم منها محل. وينزل بأحدهم هذا التدبير في إحدى حالات ثلاثة عددتها المادتان 91 و 92 عقوبات، «ويرجى الرجوع إليها. كذلك أنظر مجموعة المرشد في قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة 170 و ما يليها والمادة 190 وما يليها لمعد هذا الكتاب».
وقد قرر الشارع أن يكون مدة هذا التدبير لمدى الحياة.. أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، على أن لا تقل مدة هذا التدبير بحال من الأحوال عما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة تدبير احترازي مانعين للحرية «أنظر المادة 93 عقوبات» وأعطى الشارع القاضي سلطة في أن يجعله مؤبداً أو أن يجعله موقتاً وذلك في نطاق الحدود السابقة. (أنظر المراجع السابقة).
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الحرمان من حق حمل السلاح/مادة 97/
الرأي الفقهي:
حدد المادة / 72 / عقوبات التدابير الاحترازية المانعة للحقوق وهي من ثلاث حالات وقد تناولنا الحالة الأولى بذيل المادة 93 من هذا الكتاب. والحالة الثانية هي المنع من مزاولة أحد الأعمال والتي نصت عليها المادة 94 من قانون العقوبات.
ويعني هذا التدبير حرمان من ينزل به من مباشرة نوع معين من الأعمال تقوم به مهنة أو حرفة صناعية اعتياد بعض الناس على مباشرتها على وجه منتظم، والاعتماد على الدخل الذي تغله كمورد عيش، وسبب هذا التدبير؟. أن جريمة من نزل به تخلق الاحتمال في أنه لو ترك يباشر هذا العمل فلسوف يرتكب عن طريقة.. أو بمناسبته جرائم تالية، ومن ثم تكون مباشرته هذا العمل ومصدر خطورة جريمة تهدد المجتمع، فأراد الشارع بمنعه منه القضاء على هذه الخطورة.
والمجال الأساسي لهذا التدبير هو المهن أو الحرف التي تنشر مباشرتها بالحصول على ترخيص بذلك من السلطات العامة.. أو تشترط بالحصول على درجة عملية تؤهل حاملها من الوجه الفنية لممارستها على النحو الذي يفيد منه المجتمع. إلا أنه تستثنى من ذلك مهنة النشر، سواء في نطاق الصحافة أو المطبوعات غير الدولية، إذ يجوز وغني عن البيان أنه يجوز إنزال هذا التدبير بالنسبة لأية مهنة أو حرفة أخرى.. ولو لم تكن مشروطة بذلك للترخيص، ينص القانون إزاءها على جواز إنزال هذا التدبير إذ توافرت الشرط التي يحددها.
وحالات إنزال هذا التدبير تفرض الحكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجلها جهة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة.. أو الفروض الملازمة لذلك العمل. وتدخل في هذا التغيير جميع الالتزامات التي يفرضها على من يباشر المهنة القانون أو الأنظمة أو القواعد العلمية أو الفنية المختصة بها.. «مثال على ذلك أن الطبيب الذي يحكم عليه بالعقاب من أجل إجهاض أو اتجار المخدرات.
ومدة هذا التدبير في الأصل مؤقت تتراوح بين حد أدنى هو شهر وحد أقصى هو سنتان. إلا أنه يجوز أن يحكم به مؤبداً إذا كان قد سبق إنزاله بالمجرم بمقتضى قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.. حين ارتكابه الخرق الذي استوجبه للمرة الثانية.. أو كان القانون ينص على استثناء ذلك «راجع المادة 95 عقوبات».
وأما جزاء الإخلال بتدبير المنع من مزاولة أحد الأعمال؟. هو الحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة. وصورة هذا الإخلال هي مزاولة العمل موضوع المنع، وسبب ذلك المنع أن لا يمارس المحكوم عليه المهنة أو الحرفة التي منع منها على نحو من الانتظام والاعتياد. وتوقع هذه العقوبة وأن بوشر هذا العمل بالواسطة أو لحساب الغير.
أما حالات إنزال تدبير الحرمان من حق حمل السلاح يعلل ذلك الفقهاء بقولهم؟. يعني ما نصت عليه المادة 97 / عقوبات.. أن كل حكم يقضي بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح.. أو العنف يوجب ذلك الحرمان ومددته ثلاث سنوات بقوة القانون وبغير حاجة لأن ينطق الحكم به، إلا أنه يجوز للقاضي أن يقرر في حكمه خلاف ذلك. وفيما عدا هذه الحالة فإن القاضي يحكم بهذا التدبير حيث يجيز له القانون أو يلزمه به، وعندئذ يكون التدبير مؤبداً أو مؤقتاً تتراوح مدته بين حد أدنى هو ثلاث سنوات.. وحد أقصى هو خمس عشرة سنة.
كما أنه يعني هذا التدبير إنهاء مفعول الترخيص بحمل السلاح الذي يحوزه من ينزل به التدبير، والنتيجة الحتمية لإنزال هذا التدبير هي أن تصير حيازة المحكوم عليه السلاح حيازة غير مشروعة. وسبب هذا التدبير؟. أن ثمة احتمالاً في أن يستغل المحكوم عليه السلاح الذي يحمله ليرتكب عن طريق جريمة.. ولذلك استهدف الشارع بهذا التدبير مواجهة الخطورة الجرمية التي ينطوي عليها حمل السلاح.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/المصادرة العينية/مادة 98/
الرأي الفقهي:
نوهنا بهامش المادة / 69 / بأن موضوع المصادرة سنتناوله بهذا الهامش فنقول عرّف الفقهاء المصادرة ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة، فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حول الدولة محل المحكوم عليه في الملكية مال.. ويحدد هذا التعريف خصائص المصادرة: فهي عقوبة مالية، وهي عقوبة عينية؟. أي ترد على مال معين، وإن كان الشارع يقرر أن تحل محله قيمته عند عدم ضبطه وتقديمه، وعندئذ فقط تتحول المصادرة استثناء إلى عقوبة نقدية. وهي عقوبة إضافية جوازية» وإن كان من المصادرة نوعان آخران هما: كتدبير احترازي والمصادرة كتعويض. وقد نص الشارع على المصادرة كعقوبة في المادة 69 من قانون العقوبات في قوله «أنقر المادة 69 في هذا الكتاب».
وعلى الرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان، وبينهما فروق جوهرية أهمها: إن الغرامة عقوبة نقدية.. بينما أن المصادرة عقوبة عينية، وإن كانت تتحول استثناء إلى عقوبة نقدية كما سبق وذكرنا. والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون استثناء إضافية في حين أن المصادرة عقوبة إضافية فحسب. والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح. في حين أن المجال الرئيسي للمصادرات هو الجنايات والجنح المقصودة فلا يقضى بها في جنحة غير مقصودة.. أو مخالفة إلا بناء على نص صريح. والغرامة عقوبة دائما في حين إن المصادرة قد تكون تدبير احترازياً.. أو تعويضاً. أنظر حسني ص 728 وما يليها ورمسيس بنهام صفحة 612 وما يليها ومصطفى السعيد 704 وما يليها».
إذاً المصادرة نوعان: عامة.. وخاصة. فالمصادرة العامة محلها ذمة المحكوم عليه بأكملها.. أو حصة شائعة فيها، والمصادرة الخاصة محلها شيء.. أو أشياء معنية بذواته. ولا يعترف قانون العقوبات السوري بالمصادرة العامة، محلها ذمة المحكوم عليه بأكملها.. أو حصة شائعة فيها، والمصادرة الخاصة محلها شيء.. أو أشياء معينة بذواتها. ولا يعترف قانون العقوبات السوري بالمصادرة العامة، فنصوصه جميعاً تفترض ورود المصادرة على شيء محدد تتوافر فيه شرط يتعين التحقق منها في ذاته. وقد تبع في ذلك تعاليم السياسة الجنائية الحديثة التي نبذت هذه العقوبة لعدم استيفائها الشرط التي ينبغي أن تتوافر في العقوبات الحديثة وهي عقوبة غير شخصية. وقال الدكتور محمود نجيب حسني صفحة 720 ما يلي: «وإذا كانت الظروف التي مهدت للحرب العالمية الثانية والخطورة البالغة لجرائم التعاون مع العدو خلالها قد اضطرت الشارع في فرنسا إلى تقدير المصادرة العامة.. فإن هذه النصوص استثنائية، وقد اتخذت احتياطات لحماية أموال الزوجة والأصول والفروع».
أما المصادرة الخاصة والتي سنتناولها في هذا الموضوع؟. هي المصادرة كعقوبة.. إلا أن المصادرة قد تكون تدبيراً احترازياً ووفق ما نصت عليه المادة / 98 / عقوبات وقد تكون تعويضاً وفق ما نصت عليه المادة 134 عقوبات أيضاً وهي العقوبة المرتبطة بأعمال المادة 69 عقوبات والتي هي من النصوص التي تحيل أحكامها على الالتزامات المدنية. والمادة 214 / من القانون المدني. والفارق الملموس بين المصادرة كعقوبة.. والمصادرة كتدبير احترازي؟. هو أن الأولى ترد أصلاً على الأشياء التي تكون حيازتها مشروعة، ولكن قامت شينها وبين الجريمة صلة، إلا أن الثانية ترد على الأشياء حيازتها غير مروعة. وتختلفان بعد ذلك في أغراضهما: فالمصادرة كعقوبة تهدف إلى إنزال إيلام بالمحكوم عليه يستحقه من أجل جريمته.. أما المصادرة كتدبير احترازي تهدف إلى الحيلولة بين حائز الشيء.. وبين أن يستعمله مستقبلاً في ارتكاب جريمته. أي غرضها دائما كسائر أي تدبير احترازي غايته توقي خطورة المحكوم عليه. أما المصادرة كتدبير احترازي فقد ترد على شيء مملوك لغيره إذا ثبت كمون الخطورة الجرمية فيه. والمصادرة عقوبة جوازية.. ولكنها تكون وجوبية حين تكون تدبيراً احترازياً كما سبق وأشرنا. وبالإضافة إلى هذه الفروق فثمة فروق تفصيلية مردها إلى أن المصادرة كعقوبة تخضع لأحكام العقوبات.. في حين تخضع المصادرة كتدبير الاحترازية. وتختلف نوعا الأحكام اختلافاً كبيراً؟. لأن المصادرة كتعويض فأهم ما تتميز به ملكية الشيء المصادر لا تنقل إلى الدولة بل إلى المضرور إصلاحاً لما أصابه من ضرر، وهي تخضع لأحكام التعويض دون أحكام العقوبات.. أو التدابير الاحترازية، فلا يحكم بها إلا بنا على طلب المضرور ولا يسوغ أن تجاوز قيمة الشيء المصادر ما يستحقه المضرور. ويحكم بها على ورشة المسؤول عن الضرر، ويحكم بها على الرغم من البراءة، ويجوز أن يحكم بها القاضي المدني «أنظر المادة 134 عقوبات والمادة 214 من القانون المدني».
ولابد من الإشارة أن العقوبة المصادرة الخاصة شروط.. وتستخلص هذه الشروط في المقام الأول من الطبيعة القانونية لهذه المصادرة؟. باعتبارها عقوبة إضافية، ثم من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشيء حتى تثبت علاقته بالجريمة على نحو تجوز به مصادرته. فالشروط النابعة عن الطبيعة القانونية للمصادرة ترده إلى ارتكاب جريمة.. والنطق بعقوبة أصلية، أما الشروط المتفرعة عن علاقة الشيء بالجريمة؟. فهي كونه ناتجاً عنها أو مستعملاً فيها أو معداً لاقترافها.
إذاً إذا كانت المصادرة عقوبة فإنه لا محل لها إلا إذا ارتكبت جريمة توافرت لها جميع أركانها ونشأت كذلك عنها المسؤولية العقابية وذلك تطبيقاً لقاعدة «لا عقوبة ما لم ترتكب جريمة». وبناء على ذلك لم يكن للحكم بالمصادرة محل.. إذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم أو يسري عليه سبب التبرير «وتطبيقاً لذلك فإنه إذا ثبت توافر الدفاع المشروع فلا تجوز مصادرة السلاح الذي استعمله المدعى عليه في قتل المتعدي أو إصابته بجروح» فلا مصادرة إذا كان الفعل شروعاً في جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها، ولا محل كذاك للمصادرة إذا لم يثبت صدور هذا الفعل عن المدعى عليه.
وقد تطلب القانون شروطاً في الجريمة من حيث جسامتها، فيتعين أن تكون جناية أو جنحة مقصودة، أما إذا كانت جنحة غير مقصودة.. أو مخالفة فلا يجوز المصادرة إلا إذا تضمن النص الخاص بها تقريراً صريحاً لهذه العقوبة. وعلى هذا النحو توسط الشارع بين مذهبين يتنازعان التشريعات الحديثة في المصادرة: مذهب يجيز المصادرة حيث تتوافر شروطها العامة. ومذهب لا يكتفي بتوافر هذه الشروط بل يتطلب بالإضافة إليها نص القانون عليها في شأن الجريمة المرتكبة فأخذ المشرع السوري بالمذهب الأول بالنسبة للجنايات والجنح المقصودة، وبالمذهب الثاني بالنسبة للجنح الغير مقصودة والمخالفات. «وخطة الشارع هذه مستوحاة من المادة 39 من مشروع قانون العقوبات الفرنسي ـ أنظر الدكتور محمد نجيب حسني».
وذهب الدكتور محمود مصطفى والدكتور نجيب حسني بقولهم: إن طبيعة المصادرة كعقوبة إضافية تجعل من غير الجائز الحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية، فالقاعدة أ، العقوبات الإضافية لا يقضي بها استقلالاً. وتطبيقاً لذلك فإن كل سبب يحول دون الحكم بالعقوبة الأصلية.. يحول كذلك دون الحكم بالمصادرة.
إذاً هذا الشرط تابع كذلك عن طبيعة المصادرة كعقوبة مما يجعل من غير الجائز الحكم بها ما لم تنشأ المسؤولية العقابية الناقصة كافية كما لو كان مرتكب الجريمة معتوهاً «أنظر المادة 233 عقوبات». ويقترض من هذا الشرط ضمناً أنه لا بد من صدور حكم قضائي بالمصادرة؟. لأن المصادرة لا يحكم بها إلا القضاء. ونتيجة لذلك فإن كل سبب يحول دون إقامة الدعوى.. أو صدور الحكم، كالوفاة أو مرور الزمن «التقادم» أو العفو أو عدم معرفة مرتكب الجريمة يجعل المصادرة غير ممكنة قانوناً.
أشرنا في أول هذا البحث الشروط المتطلبة في الشيء موضوع المصادرة.. وقلنا هو الشيء الناتج عن الجريمة والمستعمل فيها والمعد لاقترافها وأيدنا هذا القول بما نصت عليه المادة / 69 / عقوبات في المصادرة المالية والمادة / 98 / منه في المصادرة العينية.
إلا أنه هل يشترط أن يكون الشيء منقولاً؟. ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء محتجين بأن اشتراط ضبطه وتقديمه يتضمن اشتراطاً أن يكون منقولاً. ولكن لا محل لهذا الرأي في القانون السوري، إذ اشتراط الضبط غير مطلق، فثمة قواعد تكفل القضاء بالمصادرة على الرغم من عدم الضبط.. ثم أن من استقراء المادة 69 / عقوبات نجد أن التعبير الذي استعمله الشارع هو «جميع الأشياء» يتسع هذا التعبير للمنقولات.. والعقارات على السواء. «وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي» وتطبيقاً لذلك؟. إذا كانت الهدية التي تلقاها المرتشي عقاراً.. جازت مصادرته أن توافرت سائر شروط المصادرة.
ولكن هل يشترط ضبط الشيء؟. الأصل في الشيء الذي يقضي مصادرته أن يكون مضبوطاً من قبل؟. وذلك ضماناً للحكم بالمصادرة محلاً وتحقيقاً من قابلية التنفيذ.. والتحقق من شروط المصادرة «أنظر المادة 69 وهذا مطلب الشارع المصري أيضاً صراحة المادة / 30 / عقوبات مصري، إذ حددت الأشياء التي تجوز مصادرتها بأنها، الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة».
لذلك قرر الشارع بالمادة / 69 / إذا لم يضبط الشيء يمنح المدعى عليه أجلاً لتسليمه تحت طائلة تهديده بأداء قيمته.. كما يقدرها القاضي إن لم يسلمه. وأعطى المشروع الحق للقاضي بالاستعانة بخبير في ذلك «يرجى الرجوع لنص المادة 69 عقوبات».
وقد جعل الشارع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة شرطاً مبدئياً لجواز المصادرة، فهو بمثابة حصر لمجالها ووضع لحودها. وعلة هذا التحفيظ نابعة من الطبيعة القانونية للمصادرة وكونها عقوبة، مما ينبني عليها أن تكون ذات صفة شخصية.. فلا ينال غير من يستحقون العقوبة من أجل الجريمة، وفي ضوء هذه العلة حدد الدكتور حسني المراد «بالغير ذي النية الحسنة» بقوله: أنهم جميع من لا يسألون جنائياً عن الجريمة وهم كل من لا يحسنون من المساهمين فيها كفاعلين لها أو شركاء.. أو متدخلين فيها، أو محرضين عليها، فهؤلاء «غير» من الوجهة الجنائية بالنسبة للجريمة «وحسن نيتهم» ويعني أنه لا يتوافر لديهم قصد أو خطأ بالنسبة لها، وهم على هذا النحو لا يستحقون عقوبة هذه الجريمة، ولو كانت مجرد عقوبة إضافية.
وقد استعمل الشارع لفظ «دون تقييدها: فتتسع الحماية للحقوق العينية على اختلافها، فلا تقتصر الحماية على الملكية «أنظر الدكتور مصطفى السعيد ـ ص 716» إلا أنه لا تمتد الحماية إلى الحقوق الشخصية، إذ هي لا تنصب على الشيء.. وإنما تتعلق بذمة المدين فحسب، ثم لا يكون في مصادرة الشيء ما يمس بها على وجه مباشر.
إلا أنه اشترط الشارع أن يكون حق الغير قد نشأ في وقت سابق على ارتكاب الجريمة حتى يمثل وضعاً قانونياً مستقراً سابقاً على الجريمة، فيسوغ القول بأنه لا يجوز أن تمس به هذه الجريمة وهي من عمل غيره. ومعنى ذلك أن المصادرة لا تتقيد برعاية حق اكتسب بعد الجريمة... ولو كان مكتسبة لا يعلم بأمر الجريمة. وإذا بدت في هذه القاعدة قسوة.. فإن في الطابع الجوازي للمصادرة ما يكلف تفاديها حين تكون غير مقبولة عدالة.
ولكن لا يلتزم القاضي بالحكم بالمصادرة حين تتوافر جميع شروطها، فله إعفاء المدعى عليه منها والاكتفاء بالعقوبة الأصلية التي يحكم عليه. وإن تخويل القاضي هذه السلطة التقديرية هي لتمكينه من حصر نطاق المصادرة في الحالات التي تثبت فيها ملاءمتها. ويرجح تحقيقها أغراض العقوبة، واستبعادها حيث تكون قاسية أو مهدرة مصلحة ذات أهمية.
وهناك تأثير وفاة المدعى عليه؟. إذا كانت وفاة المدعى عليه سابقة على صدور الحكم المبرم بالمصادرة فهي تحول دونها.. سواء أكانت سابقة على تحريك إجراءات الملاحقة أم صيرورته مبرماً. وتعليل ذلك أن المصادرة غير ممكنة قانوناً ما لم يصدر بها حكم، والوفاة في الفروض السابقة ننهي دعوى الحق العام «المادة 435 أصول جزائية والمادة 147 و 149 عقوبات» فتحول دون حكم مبرم يقضي بالمصادرة.
أما إذا كانت الوفاة لاحقة على صدور حكم مبرم بالمصادرة فليس لها من تأثير؟. لأن الشيء المصادر قد انتقلت إلى الدولة ملكيته أثناء حياة المدعى عليه بموجب ذلك الحكم، فلم يعد عند وفاته جزءاً من تركته.. ومن ثم لا يكون لورثته صفة عليه. ولا يغير من هذه القاعدة أن يكون الشيء غير مضبوط؟ لأن بقاؤه في حيازة الورثة لا ينفي ملكيته قد انتقلت إلى الدولة قبل أن تؤول إليهم التركة، ومن ثم يكرهون عل تسليمه أو أداء قيمته، إلا أنه لا محل إزاءهم للتنفيذ الجبري إلا على عناصر التركة، ولا يجوز إطلاقاً تحول التزامهم الحالي إلى حبس؟. لأن التزامهم مدني فحسب. «أنظر ذلك موسعاً بذيل المواد 147 ـ 149 في هذا الكتاب».
عن ما سبق تكون قد بحثنا العقوبات الفرعية والإضافية ومنها المصادرة التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة.. وما نصت عليه المادة 69 / عقوبات، مع بعض الدمج والربط بالمصادرة العينية.
والآن سنتناول بحيث التدابير الاحترازية التي أتت على ذكرها المادة / 73 / عقوبات موضوع المصادرة العينية بإيجاز.
فنقول أن هذا التدبير التي نصت عليه المادة 98 عقوبات المصادرة العينية هي حيث فحواها وأثرها.. فالمصادرة التي اعتبرها الشارع عقوبة إضافية وحدد أحكامها في المادة / 69 / عقوبات: فالمصادرة في الحالين تعني نقل ملكية مال، إلا أنه بين النوعين اختلافاً كبيراً يرد إلى كون المصادرة الشخصية عقوبة. في حين أن المصادرة العينية تدبير احترازي. ويستتبع هذا الاختلاف فروقاً عديدة، هي الفروق التي تفصل بين نظامي العقوبات والتدبير الاحترازي. وكما سبق وأشرنا لا تهدف هذه المصادرة إلى إيلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية ما له؟. وإنما تهدف.. شأن سائر التدابير الاحترازية إلى توقي خطورة جريمة بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة. ويترتب على هذا الاختلاف الجوهري في الوظيفة القانونية اختلاف في تحديد شروط نوعي المصادرة وأحكامها.
إلا أن هناك شروط للمصادرة العينية؟. ومن أهمها هو الشرط المتطلب في الشيء موضوع هذه المصادرة، إذ يتعين أن يكون «صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع»، وفيما عدا هذا الشرط فإن الشروط الباقية الأخرى مشتركة بينها وبين عقوبة المصادرة «أنظر أول الهامش». 
والشرط المتطلب في الشيء موضوع المصادرة العينية؟. يتصل بوظيفة هذه المصادرة في النظام القانوني. فإن الشارع اعتبر شرط خطورته هو أن يكون «صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع» والصفة غير المشروعة للأفعال أو الحالات التي أشار إليها الشارع تتحدد وفقاً لضوابط قانون العقوبات، وهذه الضوابط تفترض الخضوع لنص التجريم وعدم الخضوع لسبب تبرير، ويعني ذلك أن الشارع يتطلب أن يكون صناعة الشيء أو اقتناؤه أو.. الخ.. جريمة دون أن يحدد درجة جسامة معينة لها، ولذلك فمن الجائز أن تكون مجرد مخالفة. ونحن نعني بالجريمة؟. الوصف الجرمي للفعل أو الحالة، أي مجرد توافر الركن القانوني. ولا تتطلب سائر الأركان ونشوء المسؤولية. واستحقاق العقاب؟. لأن تطلب ذلك لا يتسق مع طبيعة ووظيفة هذه المصادرة..
«وبناء على ذلك فإن هذه المصادرة واجبة ولو كان حائز الشيء لا يعلم بخصائصه التي استتبعت وصف حيازته بعدم المشروعية.. أو كان مجنوناً أو صغيراً غير مميز ـ أنظر الدكتور حسني صفحة 894».
إلا أنه في أغلب الأحيان تكون حيازة الشيء غير مشروعة إزاء جميع الناس، فالمخدرات حيازتها عادة غير مشروعة.. ولكنها قد تكون مشروعة بالنسبة للطبيب أو الصيدلي فإن كانت بالنسبة لمالكها غير مشروعة؟. صودرت ولا عبرة في أن تكون حيازتها مشروعة بالنسبة لغيره. أما إذا كانت حيازتها مشروعة فلا تصادر.. ولا أهمية لكونها غير مشروعة بالنسبة لسواه.
والمصادرة العينية تتميز بأحكام خاصة مستمدة من طبيعتها كتدبير احترازي، وهي لذلك تختلف اختلافاً كبيراً عن الأحكام التي تخضع لها المصادرة حين تكون عقوبة إذ هذه مستمدة من طبيعتها كعقوبة. وتتعلق هذه الأحكام التي تخضع لها المصادرة حين تكون عقوبة إذ هذه مستمدة من طبيعتها كعقوبة. وتتعلق هذه الأحكام بأمور ثلاثة؟. هي المصادرة لا ترتهن بالحكم بعقوبة أصلية، ولا تحترم فيها حقوق غير المدعى عليه، وأخيراً وجوبية.
وعدم ارتهان المصادرة العينية بالحكم بعقوبة أصلية يكون إذا برئ المدعى عليه لسبب ما؟. كانتفاء القصد لديه.. أو توافر مانع من المسؤولية.. أو عذر محل؟. قضى من ذلك بالمصادرة. وإذا صدر عفو عام عنه أثناء النظر في الدعوى فانقضت بذلك، قضى مع ذلك بالمصادرة. «وقد أكدت هذان الحكمان المادة 98 / عقوبات في تقريرها المصادرة وأن (لم تفض الملاحقة إلى حكم). بل أنه إذا مات المحكوم عليه أثناء النظر في الدعوى تعيين أن يقضى بالمصادرة ـ وقد أكدت ذلك المادة 149 عقوبات في تقريرها أنه لا مفعول للوفاة على المصادرة العينية، كما أكدتها المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ـ يرجى مراجعة النص». ويعني ما نصت عليه هذه المواد جواز الحكم بالمصادرة في مواجهة الورثة. وهذه الأحكام هي التي تنسق مع طبيعة هذه المصادرة كتدبير احترازي.
وعدم تقييد المصادرة العينية برعاية حقوق الغير ولو كان حسن النية. الذي صرحت به المادة 98 / عقوبات وقررت المصادرة وإن لم يكن الشيء ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه. وعلى هذا الحكم أن كون الشيء ملكاً للغير.. ولو كان حسن النية، لا ينفي خطورته على المجتمع.. ولا ينفي تبعاً لذلك الحاجة إلى مواجهة هذه الخطورة عن طريق التدبير الاحتلاازي.
وختاماً.. إذا توافرت لدى القاضي شروط المصادرة العينية فعليه أن يحكم بها.. وليست له السلطة في الإعفاء منها. ويتضح الطابع الوجوبي لهذه المصادرة من صياغة المادة 98 / عقوبات وهي صياغة تختلف تماماً عن صياغة المادة 69 منه. وتعليل الطابع الوجوبي لهذه المصادرة أنه إذا ثبت كمون الخطورة الجرمية في الشيء. فإنه يتعين على نحو لا خيار فيه مواجهة هذه الخطورة بالتدبير الملائم كما سبق وأشرنا في أول هذا الهامش. 
«للتوسع أنظر الدكتور محمد الفاضل والدكتور حسني والدكتور السعيد والدكتور محمود مصطفى والدكتور عبود السراج»   
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الكفالة الاحتياطية/مادة 102/
ءالرأي الفقهي:
من استقراء المادة 99 عقوبات يتضح لنا التعريف للكفالة الاحتياطية بأنها تأمين مالي يقدمه المحكوم عليه أو شخص آخر نيابة عنه. «وقد حدد الشارع صوراً ثلاثة للتأمين؟. هي إيداع نقود، أو سندات عمومية، والتعهد من كفيل بالتزام المحكوم عليه سلوكاً حسناً، إنشاء رهم (Hypothegue) ضماناً لذلك. وموضوع التأمين هو التزام المحكوم عليه سلوكاً حسناً بصفة عامة ينأى فيه عن ارتكاب الجرائم أياً كانت.. أو يتجنب ارتكاب جريمة معينة يخشى إقدامه عليها. فإن التزام السلوك انقضت الكفالة!.. أما إذا لم يلتزم فإنها تخصص للمصاريف التي يحددها القانون، وما زاد عنها يصادر. «أنظر المادة 102 عقوبات». وعلى هذا النحو، فالكفالة تدبير احترازي يستهدف مواجهة هذه الخطورة الجريمة.. وتفادي تحقق الجرائم التي تهدد بها.
وقد خول الشارع القاضي سلطة تحديد مبلغ الكفالة في ضوء الظروف المعروضة عليه، وعلى الوجه الذي يكون من شأنه ضماناً تفادي السلوك الجرمي المحتمل، وقد قيده الشارع بين حدين الخمسة وعشرون ليرة وألفي ليرة. كما أنه أي القاضي يحدد مدة كفالة وقد قيه الشارع بالمدة أيضاً على أن لا تقل عن سنة.. ولا تزيد عن خمس سنوات ـ «أنظر المادة 99 عقوبات».
وحدد الشارع وعلى سبيل الحصر.. خمس مجالات لإنزال تدبير الكفالة الاحتياطية. ومن ثم لا يجوز إنزاله في مجال آخر سواها، أتت على ذكرها المادة «100 عقوبات».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/إقفال المحل/مادة 107/
الرأي الفقهي:
تعريف إقفال المحل هو خطر مزاولة العمل الذي كان يمارس فيه قبل إنزال هذا التدبير، وينصرف هذا الإقفال إلى المحل كمؤسسة تجارية.. لا كيان مادي، وعلى هذا النحو فإن أثر الأقفال، أما إغلاق أبواب المحل.. وأما تخصيصه لنوع من الأعمال مختلف عن ذلك النوع الذي يمارس فيه أولاً. ولا يقتصر هذا المنع على المحكوم عليه؟. إنما يمتد كذلك إلى أفراد عائلته وكل شخص تملك المحل أو استأجره مع علمه بإقفاله. وبالإضافة إلى ذلك أن إقفال المحل يقتضي بقوة القانون منع المحكوم عليه من مزاولة العمل ذاته طبقاً لما يقضي به «تدبير منع مزاولة أحد الأعمال ـ المادة 103 عقوبات».
ويبرر هذا التدبير أنه كان استغلال المحكوم عليه للمحل قد أتاح له فرصة ارتكاب جريمة فيه، فإن معنى ذلك أنه تكمن في ذلك الاستغلال خطورة جريمة من شأنها التهديد بجرائم تالية.
وقد حدد الشارع إنزال تدبير إقفال المحل بأنها حالات اقتراف جريمة فيه بفعل صاحبه أو برضاه، وبشرط أن يجيز القانون ذلك بنص صريح. وذلك أن الحالات التي يجوز إنزال هذا التدبير فيها محددة في القانون. «ومثال ذلك الحالتان المنصوص عليهما في المادتين 614و619 من قانون العقوبات» ويشترط لإنزاله فيهما أن تكون قد ارتكبت في المحل جريمة بفعل صاحبه أو برضاه (أنظر المادة 103 عقوبات).
وقد حدد الشارع جزاء الإخلال بالأحكام التي يخضع لها هذا التدبير بجعله العقوبات المقررة بالمادة 107 عقوبات التي أحالت فرض العقوبات المنصوص عليها بالمادة 95.
ويثير تدبير أقفال المحل مشكلة تجاوز آثاره إلى غير المحكوم عليه ممن تكن لهم حقوق على المحل، وهذا التجاوز غير مقبول عدالة باعتباره مساساً بحقوق الأشخاص لا شأن لهم في الجريمة. ولذلك اجتهد الشارع في تفاديه، فنص على أن المنع من مزاولة ذات العمل في المحل؟.. لا يتناول مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز.. أو حق دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة «أنظر المادة 104 عقوبات». كما نص بالمادة 105 عقوبات على أنه إذا قضى بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته «أي في مسكنه» دون ترخيص فإنه يلزم بإخلاء ذلك المسكن.. وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجازة وفي التعويض عن العطل والضرر.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها/مادة 111/
الرأي الفقهي:
من استقراء المواد 108 حتى 111 من قانون العقوبات العام نرى أنه لا بد من الإشارة إلى المادة / 209 / الفقرة الثانية من ذات القانون، التي نصت على أن «الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعملها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها» وقد استند في ذلك إلى ما يشهده المجتمع الحديث من انتشار الأشخاص الاعتباريين.. وحيازتها الكثير من المال وأسباب القوة والاحتمال الكبير في أن ينحرف القائمون على إدارتها فيأتون باسمها أفعالاً جرمية يغلب أن تكون شديدة الإضرار بالمجتمع؟. لضخامة ما يساندها من وسائل.
وبالإضافة إلى العقوبات التي أجاز الشارع توقيعها على الأشخاص الاعتباريين، فقد لاحظ أن مجرد وجود الشخص الاعتباري أو استمراره في ممارسة نشاطه المعتاد. قد يكون خطورة على المجتمع؟. لأنه من المحتمل أن يقدم على جرائم تالية، وعندئذ تكون الوسيلة الممكنة لدرء هذه الخطورة هي إنزال التدبير الاحترازي به. وقد نص الشارع على تدبيرين يتخذان إزاء الشخص الاعتباري، هما: وقفه عن العمل.. وحله.
ووقفه عن العمل بطبيعته تدبير موقت؟. إذ لو كان مؤبد لاختلط بالحل. وقد جعل الشارع الحد الأدنى للوقف شهراً واحداً وحده الأقصى سنتان. «أنظر المادة 108 والمادة 110 عقوبات».
وقد حدد الشارع حالات إنزال تدبير وقف الشخص الاعتباري بالمادة 108 عقوبات. وقد استبعد الشارع تطبيق هذه التدبير على الأشخاص الاعتبارية العامة.. وهي التي عبر عنها بالمادة / 108 / سالفة الذكر بقوله «الإدارات العامة»؟.. ذلك أنها «مرفق عام» تخضع لمبدأ «الاستمرار والنظام» الذي تفرضه حاجة المجتمع الدائمة إلى خدمات هذه المرافق.
ويعني هذا النص أن مجال إنزال هذا التدبير هو ارتكاب جريمة باسم الشخص الاعتباري ولحسابه.. أو عن طريق إحدى وسائله كما لو زور مديره صكاً ليمكنه من الاستيلاء على مال لا حق فيه.. أو ليتيح له التهرب من ضريبة.. أو استخدام بعض عماله السيارات المملوكة له في تهريب المخدرات. وقد تطلب الشارع أن تكون الجريمة ذات جسامة معينة؟. وهي أن تكون جناية، أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
وهذا التدبير جوازي للقاضي، ويحدد مدته بين الحدين اللذين سلفت الإشارة إليهما، وهو يوقع إلى جانب العقوبات التي يستحقها مرتكب الجريمة والشخص الاعتباري ذاته.
أما حل الشخص الاعتباري وعلى ما نصت عليه المادة / 109 / .. يعني إعدام وجوده القانوني فيزول من عداد الأشخاص الاعتباريين التي ترخص لهم الدولة صراحة أو ضمناً بممارسة نشاطها، ويستتبع حل الشخص الاعتباري اختفاء اسمه وفقد مديريه وممثليه وعماله مراكزهم وصفاتهم وتصفية أمواله. وقد أضاف الشارع بالمادة / 110 / إلى ذلك المديرين أو أعضاء الإدارة.. وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها. والحل بطبيعته تدبير مؤبد.
وقد حددت المادة 109 حالات إنزال التدبير بحل الشخص الاعتباري من أربع حالات: 
الحالة الأولى: تعني أن الشخص الاعتباري لم يستوف الأصول والأشكال المتطلبة لوجوده قانونياً. كما لو كان القرار المتطلب لتأسيسه لم يصدر.. فيكون الحل تقريراً لواقع موجود.
والحالة الثانية: تعني أن الشخص الاعتباري قد أنشئ ليستهدف غاية مخالفة للقانون.. أو كان على الرغم من استهدافه في الظاهر غاية مروعة يسعى في الحقيقة إلى هدف غير مشروع.
والحالة الثالثة: تعني أن الشخص الاعتباري قد خالف قواعد قانونية جعل الشارع الحل جزاء مخالفتها.
والحالة الرابعة: تهني أنه قد صدر عن الشخص الاعتباري ما استتبع إنزال تدبير الموقف به ثم صدر عنه.. قبل مضي خمس سنوات، مما يستوجب إنزال تدبير آخر به.
والحل التدبيري جوازي، ينزل إلى جانب العقوبات التي يستحقها مرتكب الجريمة والشخص الاعتباري ذاته.
«للتوسع أنظر الدكتور الفاضل والدكتور حومد والدكتور حسني والدكتور السعيد مصطفى السعيد»  
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/حساب العقوبات والتدابير الاحترازية/مادة 117/
الرأي الفقهي:
لا بد من تمهيد لتطبيق التدابير الاحترازية؟. لنصل إلى حساب العقوبات والتدابير الاحترازية ومددها فنقول:
يثير البحث في تطبيق التدبير الاحترازي التساؤل عن قواعد توزيع الاختصاص في شأنه بين المشروع.. والقاضي. وهذه القواعد إن اختلفت عن مثيلتها في العقوبة، فهي تقوم على محاولة توزيع منطقي متعادل للاختصاص تراعى فيه الطبيعة الخاصة للتدبير الاحترازي وأغراضه. وقد يكون من شأن ذلك بعض التوسع في سلطة القاضي... وهو توسع مستند إلى تفويض تشريعي اقتضته طبيعة التدبير، وقد يكون من شأنه إغفال بعض النظم التي ترسم حدود سلطة القاضي في تطبيق العقوبة.
إن خضوع التدبير الاحترازي لمبدأ الشرعية استهدف الوقاية الاجتماعية. لا الجزاء وعلى أنه قد يكون إجراء علاجي.. أو تهذيبي يستفيد منه المحكوم عليه مباشرة، فإنه يخضع لمبدأ الشرعية أسوة بالعقوبة. وقد حرص الشارع على تقرير ذلك؟. فنص قانون العقوبات بالفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه «لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه» وتؤكد ذلك المادة الثانية عشر من قانون العقوبات فتقرر أنه «لا يقتضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون».
ويعلل خضوع التدبير الاحترازي لمبدأ الشرعية بالحرص على حماية الحريات الفردية: فالتدبير كالعقوبة يمس حق لمن ينزل به، وقد يكون المساس قاسياً كما لو كان التدبير مانعاً للحرية، خاصة وإن هذا المنع يغلب أن يكون غير محدد المدة، ومن ثم يكون إخضاع التدبير للشرعية الضمان لكي لا يتحول إلى سلاح استبداد.. وتنكيل السبيل إلى التيقن من أنه لن يوقع إلا حيث تقتضي المصلحة الاجتماعية ذلك.
ومن أهم الأحكام التي يتميز بها التدبير الاحترازي غير محدد لحظة النطق به... سواء من حيث نوعه أو مدته، ويرتبط تحديده بالتطور الذي يطرأ على الخطورة الجرمية ولا تنتهي إلا عند التثبت من زوال هذه الخطورة.
إلا أن التدبير الاحترازي يخضع لأحكام تحدد مدته وموعد ابتدائها وأسلوب معاملة المحكوم عليه به.. ويخض بعد ذلك لأحكام تحدد موعد انقضائه، وهذه الأحكام الأخيرة يتضمنها «وقف الحكم النافذ الذي نأتي على ذكره بذيل المادة 168 وما يليها».
ومن استقراء المواد من 70 حتى 111 نلحظ بأن الشارع لم يأتي على حساب مدة التوقيف أو من ينزل به الحجز فنقول: إن مدة التدبير الاحترازي وطرق تنفيذ بالأصل أن لا يحدد القاضي للتدبير الاحترازي مدته؟!. وإنما يقتصر على الأمر به، ويترك لسلطة التنفيذ تحديد موعد انقضائه فيما يتحقق لها انقضاء الخطورة الجرمية كما سبق وذكرنا. إلا أنه قد يخول الشارع للقاضي مدة التدبير؟. إذا رجح أن في وسعه تحديد نوع الخطورة ومقدارها ثم النطق بتدبير ذو مدة معينة يغلب إلى أن تنقضي إلا عند زوال الخطورة. وهذا التحديد القضائي قابل للتعديل عن طريق المراجعة القضائية.
إلا أن الشارع وحرصاً منه على العدالة وعن ضياع حق المدعى عليه قد وضع القواعد لحساب مدة التدبير الاحترازي وتنفيذه بمجرد صدور الحكم به دون توقف على صيرورته مبرماً، فينفذ قبل مواعيد المراجعة ولا يوقف تنفيذه بمراجعته فعلاً. وعلى هذه القاعدة أن التدبير الاحترازي يواجه خطورة جرمية حالة، فيتعين تنفيذه بمجرد التحقق منها، إذ أن كل تراخ يهدد المجتمع بضرر. ولكن هذه القاعدة يرد عليها التعديل حين تجتمع مع التدبير تدابير أخرى. أو عقوبات، إذ يثور التساؤل عن الترتيب الذي يتبع في تنفيذها، وقد يكون من شأن إتباع ترتيب معين أن يتراخى تنفيذ التدبير وقتاً بعد صدور الحكم به. ومن المحتمل أن ينص الشارع على أن لا ينفذ التدبير إلا إذا صار الحكم به مبرماً.
إذاً التدبير بالحجز في مأوى احترازي ينفذ في الحالة؟. أي بمجرد صدور الحكم به دون ما التفات إلى أي عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
أما التدابير الاحترازية الأخرى المانعة للحرية أو المقيدة لها فهي تنفذ بعد انقضاء تنفيذ العقوبات المانعة للحرية. وإذا اجتمعت تدابير مانعة للحرية وأخرى مقيدة لها.
بدئ بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي: الحجز في مأوى، ثم العزلة، ثم الحجز في دار التشغيل. وينفذ تدبير الإخراج من البلاد قبل أي تدبير احترازي آخر أو أي عقوبة مانعة من الحقوق كما سبق وأشرنا في الهوامش السابقة.
وتنفذ سائر التدابير الاحترازية المانعة للحقوق... أو العينية منذ اليوم الذي يصير الحكم فيه مبرماً. وقد نصت على المادة هذه القاعدة المادتان 115 و116 عقوبات.
إن المشرع لم يتعرض لحسم مدة التوقيف من مدة التدبير الاحترازي؟. ذلك أنه لا محل لفكرة الإيلام المقصود في تنفيذ التدبير حتى يقال بالتعادل بين هذا الإيلام.. وإيلام التوقيف الاحتياطي. وقد سلم الشارع بهذه الحقيقة. إلا أنه رخص للقاضي أن يقرر خلافاً لهذا الأصل ـ حسم التوقيف الاحتياطي من مدة التدبير الاحترازي المانع للحرية، مراعياً في ذلك أن عنصر الإيلام، وأن يكون غير مقصود فهو واضح في تدبير المانع للحرية. فإن قدر القاضي جسامة إيلام التوقيف الاحتياطي؟. كان له استجابة لاعتبارات العدالة أن يقرر الحسم «أنظر المادة 117 الفقرة الثانية». 
وينصح من هذه الوجهة وعلى ما نصت عليه المادة / 117 / الفقرة الثانية فارق جوهري بين العقوبة والتدبير الاحترازي: فالحسم يحصل بقوة القانون بالنسبة للعقوبة فلا يشترط نص القاضي عليه في الحكم، وليست له السلطة في الحرمان منه، أما بالنسبة للتدبير الاحترازي فلابد من نص القاضي الصريح على الحسم.. وله السلطة في منحه أو منعه.
وقواعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية أن الأصل فيها أن تنفذ فوراً بمجرد أن يصبح الحكم الصادر بها نهائياً، وكذلك في الأحوال التي يكون الحكم فيها مع النفاذ المؤقت «أنظر المادتان 444 / 458 أصول جزائية». إلا أن هذا القانون ينص على حالات يؤجل فيها التنفيذ. وتأجيل التنفيذ قد يكون وجوبياً.. وقد يكون جوازياً. والسلطة التي تأمر بالتأجيل هي السلطة التي تأمر بالتنفيذ؟. وهي النيابة العامة.
تأجيل التنفيذ الوجوبي: ويكون هذا التأجيل لتنفيذ العقوبة المقيد للحرية واجباً في حالة جنون المحكوم عليه.. ويمكن إعفاؤه. وهذا ما نصت عليه المادتان 230 و 231 / عقوبات: إذ جاء نص المادة 230 يعفى من العقاب من كان في حالة جنون وجاء في المادة / 231 / ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي. وتأجيل التنفيذ هنا واجب لأنه ممتنع قانوناً إذ لا توقع عقوبة على مجنون وفقاً للقواعد العامة. ومن المسلم به أنه إذا بدئ بتنفيذ العقوبة المقضى بها، فلا يجوز تعليق التنفيذ، حتى تنقضي كل مدتها وتبلغ غايتها. فلا تجزئة في تنفيذ العقوبات المانعة للحرية. غير أن هذه القاعدة لا تخلو من استثناء في حال جنون من حكم عليه بهذه العقوبات المانعة للحرية أو المقيدة لها أثناء تنفيذ الحكم. فإنه يقرر تعليق التنفيذ وحجز المحكوم عليه في مأوى احترازي حيث يعني به العناية التي تقتضيها حالته. ولا يجوز في هذه الحالة أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة التدبير الاحترازي «إلى آخر نص المادة 76 عقوبات يرجى الرجوع إليها».
التأجيل الجوازي: وهذا التأجيل للتنفيذ يكون جوازياً في عدة حالات روعي فيها عوامل إنسانية وهذه الحالات.
1 ـ بالنسبة للمرأة الحامل: فتنص المادة / 454 / فقرة 4 أصول جزائية: يؤجل إنفاذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها. كذلك المادة 55 / عقوبات نصت على أن: 1 ـ لا تنفذ بالحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع، وجاء بالفقرة الثانية إذا حكم بالعقوبة على الزوجين وكان لهما ولد دون الثامنة عشر نفذت العقوبة فيهما على التتالي. وجواز تأجيل التنفيذ هنا مقصود به رعاية مصلحة الصغير. 
وتحدد مدة العقوبة وتحسب وفق ما نصت عليه المواد / 112 / 117 / عقوبات.. وقد نصت / 113 / 1 ـ أن كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً. 2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة نفذ أشدها أولاً. 3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.
أما حساب مدة إنزال التدبير بالمدعى عليه أتت على ذكرها المادة / 444 / وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة / 112 / عقوبات حيث نصت على ما يلي: 
1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منهما الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي. 2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقف لمدة أربع وعشرون ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير. 
ومما يلاحظ من نص هذه المادة بأن الشارع أخذ بهذا النص حساب العقوبة ومدتها وفق التقويم الميلادي.
وتنتهي العقوبة بانتهاء المدة المقررة في الحكم مع خصم الحبس الاحتياطي إن وجد. وإذا انتهت العقوبة وجب الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المساجين إذا قضي بهذا النص بالحكم صراحة.
ووقف ما نصت عليه المادة 117 / عقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 34 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم «أنظر المادة 117 / عقوبات وهامش صفحة 67 وما يليها».
وذلك لأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة.. وإنما هو إجراء يتخذ للتحفظ على المتهم حتى لا تهرب، ومن ثم تمنع تدخل في التحقيق وتأثيره في مجراه إذا كان مطلق السراح. وذلك يقرر قانون السجون كثيراً من الميزات للموقوف احتياطياً لتهوين أثر الحبس عليه بقدر الإمكان.
إلا أن الحبس الاحتياطي مع ذلك مقيد للحرية، ولا ينبغي باسم التوقيف الاحتياطي إطالة مدة تقييدها لأكثر من مدة العقوبة المحكوم بها.
ولذلك تقرر القوانين عامة خصم مدة الحبس الاحتياطي عند التنفيذ.. أو عن الحكم، رغم الخلاف بينها في التفاصيل. والقانون السوري يوجب الخصم عند التنفيذ على ما تقدم من نص المادة / 117 / عقوبات.
وأما ما نصت عليه المادة / 117 / أصول جزائية والمواد 53 / 55 / و 62 و 64 عقوبات موضوع الغرامات وطرق تحصيلها.. الأصل أن يخصم الحبس الاحتياطي من عقوبة الجريمة التي كان الحبس من أجلها. وفضاً عن ذلك أن عقوبة الغرامة فينقص من مقدارها بما يوازي مدته على ما نصت عليه المواد السابقة وكيفية طرق تحصيلها. والحالات التي أوجب فيها حساب مدة العقوبة من اليوم الذي أصبح الحكم فيه مبرماً.. وحساب المدة من يوم القبض واضحاً من نصوص المواد المشار إليها من هذا الهامش وهي من المادة / 444 / حتى 458 / أصول جزائية والمواد 112 حتى 117. 
وخلاصة القول: أن القاعدة التي نصت عليها المادة 117 فقرة أولى تعني أن تحتسب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية من يوم التوقيف الاحتياطي.. لا من يوم صدور الحكم بالعقوبة أو صيرورته واجب التنفيذ. «أنظر القاعدة 41 ص 102 وما يليها في هذا الكتاب».
وفي عبارة أخرى فإن مدة العقوبة تنقص بمقدار مدة التوقيف الاحتياطي فلا تنفذ على المحكوم عليه سوري لمدة الباقية بعد الحسم. وعلى هذه القاعدة أن التوقيف الاحتياطي فلا تنفذ على المحكوم عليه سوى المدة الباقية بعد الحسم. وعلى هذه القاعدة أن التوقيف الاحتياطي ـ وإن لم يكن عقوبة ـ فهو منع للحرية، ومن الناحية يشترك مع العقوبة وقد تحمله الظنين أو المتهم من أجل مصلحة التحقيق في وقت لا يزال فيه بريئاً.. ولذلك يعد حسم مدته من مدة العقوبة التي يحكم فيما بعد أمراً تقضيه العدالة كي لا يضار بتضحيات ألزم بها في سبيل المصلحة العامة فتطول المدة التي تمنع فيها حريته عن المدة التي حددها حكم الإدانة «أنظر المرضفاوي الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ص 279».
وبديهي بأن لا يتوقف تطبيق هذه القاعدة على نص القاضي في حكمه؟. فالحسم يحصل بقوة القانون، بل إنه ليس للقاضي الحرمان من مزية هذه القاعدة. ويقاس على التوقيف الاحتياطي كل منع للحرية من أجل ملاحقة الجريمة، فيعتبر من هذا القبيل القبض الذي تأمر به سلطات دولة أجنبية طلب إليها تسليم متهم فقبضت عليه ثم سلمته. وتفترض هذه القاعدة أن العقوبة قضي بها جزاء للجريمة التي كان التوقيف من أجلها، أي أنها تفترض وحدة الجريمة سبب التوقيف وسبب العقوبة، ويعني ذلك أنه إذا برئ المتهم من الجريمة التي أوقف احتياطياً من أجلها.. وأدين من أجل جريمة ثانية نسبت إليه، فلا تحسم مدة التوقيف من هذه العقوبة؟. لأن قاعدة الحسم استثنائية، ومن ثم يقتصر تطبيقها على الحالة التي ورد في شأنها النص، وهي المفترضة وحدة الجريمة على الوجه السابق، فلا تمتد إلى حالات أخرى «الدكتور محمود نجيب حسني ص 688 وما بعدها».
«عن الدكتور محمد الفاضل والدكتور سعيد مصطفى السعيد والدكتور محمود نجيب حسني والدكتور عبد الوهاب حومد ـ والدكتور عبود السراج»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 146/
الرأي الفقهي:
لا بد قبل أن نبحث في أنواع الالتزامات المدنية من البحث والتعرف عن الضرر الذي أتت على ذكره وعددته المواد 129 ـ 146 وأحالت هذا الموضوع على المواد: 170 ـ 172 و 165 و 214 من القانون المدني. ولابد من شرح نظرية القاعدة القائلة بأن الجزائي يعقل المدني وفي القانون المصري والفرنسي تلفظ (الجنائي Le Criminal tiontle civil en etat ) فنقول:
التعويض هو جزاء المسؤولية.. وفي أغلب الأحوال يضطر المضرور إلى إقامة الدعوى على المسؤول إذا لم يسلم بمسؤوليته وهي ما تسمى بدعوى التعويض، ولا تقبل الدعوى إلا ممن أصابه ضررا ناشئاً عن الفعل الخطأ.. سواء أكان الضرر مادياً أم أديباً، فالمدعي فيها هو المضرور، أو نائبه كالوصي أو المقيم.. والسنديك والوكيل.
وإذا توفي المصاب نتيجة إصابته فلكل من يعولهم الرجوع على من أحدث الإصابة بالتعويض. ولا يشترط حق الإرث.. لأن مصدر التعويض هو الضرر الذي لحق به، وهو الذي يجب أن يلاحظ عند تقدير التعويض.
وانتقال حق التعويض بطريق الإرث في هذه الحالة يجب على طالب التعويض إثبات إرثه لصاحب الحق الأصيل وهنا لا حاجة لإثبات أن المؤرث كان يعوله وأن بفقده أصابه ضرر مادي أو أدبي. ويعتبر التعويض هنا تركة مخلفة عن المؤرث. كما يجوز لدائني المؤرث لتنفيذ على التعويض استيفاء لديونهم.
وكما سبق وأشرنا بأن القاعدة العامة التي تقول «الجزائي يعقل المدني» لابد من الإشارة إلى نص المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي كما يلي:
«1 ـ يجوز إقامة دعوة الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام مرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2 ـ إذا قام المدعى الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
3 ـ ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس».
وهذه المادة نتيجة لازمة لمبدأ تقييد القاضي المدني بالحكم الجنائي في نقط النزاع المشتركة بين الدعويين، والحكم من ورود هذا النص منع التأثير الذي يمكن أن يحدثه الحكم المدني على القاضي الجنائي في تقدير الوقائع المطروحة أمامه. وأن يفيد القاضي المدني من الإجراءات التي تتخذ أمام المحكمة الجزائية.. كما أنه يمنع من تناقض الأحكام التي تصدر بشأن واقعة واحدة.. لأن القاضي الجزائي مختص بالفصل فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين وبالفصل فيما يطرح عليه من مسائل فرعية من بينها النزاع المدني. إلا أننا يجب أن نذكر أن وقف الدعوى المدنية لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الضرورية المستعجلة. (أنظر المسؤولية المدنية ـ حسين عكوش).
إلا أنه لتطبيق هذه القاعدة شروط:
أولاً ـ أن تكون الدعويان الجزائية والمدنية ناشئتين عن جريمة واحدة (Naissent Du Mem Fait) أي أحدث السبب.
ثانياً ـ أن تكون الدعوى الجنائية رفعت بالفعل أمام المحكمة الجزائية.. أو حركت أمام النيابة العامة.. أو قاضي التحقيق (L,action Puplique aut eti).
ويجوز أن يكون الحكم الجزائي صادراً من جهة استثنائية كالقضاء العسكري. ولكن ينبغي أن يكون صادراً في الموضوع ونهائياً. فالحكم القابل للطعن لا يمكن التمسك به أمام المحكمة المدنية مادام ميعاد الطعن لم ينته بعد ويجب انتظار الفصل في الطعن متى رفع. (أنظر المسؤولية المدنية ـ حسن عكوش).
وبعد هذا التمهيد نرى أنه لابد لنا من أن نتناول هذا الموضوع وفق ما نصت عليه المادة 132 والمادة 134 والمادة 139 عقوبات بلإحالة تطبيقها على القانون المدني. ذلك لأن القانون المدني وطرق التعويض فيه متعددة ولابد من إدراجها وتوضيحها وفقاً لنص المدني، لذلك أثرنا إدراج نصوص القانون المدني المحال عليها بقانون العقوبات مع هذا الرأي الفقهي. كما أننا أدرجنا في نهاية هذا البحث بعض القواعد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
المواد المتعلقة بهذا البحث من القانون المدني:
المادة 165  (مصري 164)
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم ـ «أنظر المادة 139 عقوبات».
المادة 170 (مصري 169)
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
المادة 171 (مصري 170)
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 132 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يبين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
المادة 172  (مصري171)
1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً. 
2 ـ ويقدر التعويض من نقد. على أن يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض ـ «أنظر المادة 132 عقوبات».
المادة 214  (مصري 213)
1 ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2 ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة ـ «أنظر المادة 134 عقوبات».
ووفق ما نصت عليه المادة 170 مدني نقول:
1) ـ المسؤولية التضامنية:
إن المسؤولية تضامنية عند تعدد المسؤولين وقيام مسؤوليتهم معاً في نطاق المسؤولية التقصيرية ويكون للمضرور أن يطالب أحد المسؤولين بالتعويض كاملاً.
2) ـ شروط قيام التضامن:
يشترط لقيام التضامن بين المدعى عليهم:
1 ـ أن يقترف كل منهم خطأ. وتفرعاً على ذلك فإن ورثة ذلك المسؤول بالتضامن لا يلزمون إلا في حدود أنصبائهم فيما ترك عنه حسبما يكون التقسيم بينهم. إذ ليس من تضامن بينهم لأنه لم يقترف أيهم خطأ ما.
2 ـ أن يكون الخطأ محدثاً للضرر إذ في اعتبار الخطأ أنه تسبب في إحداث الضرر كله لا يكفي مجرد اقتراف خطأ. وإنما يجب أن يكون ذلك الخطأ قد نجم عنه الضرر.
3 ـ أن يكون الضرر واحداً. أي أن يكون الخطأ الذي ارتكبه كل من المدعي عليهم قد أدى هو وغيره إلى ضرر واحد. أما ما يحدثه كل خطأ من ضرر مستقل عن الضرر الآخر فإنه في هذه الحالة لا يسأل الشخص إلا عما تسبب فيه من ضرر.
3) ـ قيام التضامن بين المسؤولين:
لا يلزم لقيام التضامن بين المسؤولين أن يكون ثمة تدبير أو اتفاق سابق. فإن التضامن يتوافر بين المسؤولين ولو لم تكن لديهم نية الإضرار. وكذلك لا تستلزم المسؤولية التضامنية الاتحادية في قدر الخطأ الذي يقع من المسؤولين مادام الضرر كان نتيجة للخاطئين. كذلك لا يجب لقيام التضامن في المسؤولية أن تكون الأخطاء من نوع واحد. ولا يلزم أن تقع الأخطاء في أن واحد لتوافر المسؤولية بالتضامن بل قد يكون مع تعاقب الأخطاء. ولا يهم في هذا الصدد أن يكون أحد الخطأين اقترافا لعمل والآخر امتناعا عن عمل. وكذلك لا يهم أن تكون بعض المسؤولية عن فعل الغير أو عن الأشياء. (المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية للأستاذين حسين وعبد الرحيم عامر ص 449).
4) ـ تعدد المسؤولين:
تعدد المسؤولين يحمل كل مسؤول مدعى عليه ويجعلهم جميعاً متضامنين في المسؤولية. وماداموا متضامنين فإن المدعي يستطيع أن يقيم الدعوى عليهم جميعاً. كما يستطيع أن يختار منهم من شاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كله ثم يرجع من دفع التعويض على الباقين بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي.
وقد يكون أحد المسؤولين أحدث الضرر كله والآخر لم يحدث إلا بعضه. فيكونان مسؤولين بالتضامن في البعض الذي اشتركا فيه وينفرد الأول بالمسؤولية عما استقل بأحداثه. مثل ذلك مخفي بعض الأشياء المسروقة. تقتصر مسؤوليته بالتضامن مع السارق على مقدار ما أخفي .. (نقض جنائي مصري في 16 فبراير 1918 ـ المجموعة الرسمية 19 رقم 49 ص 70).
«ولا محل لتضامن المتهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد» (نقض جنائي مصري 11 / 10 / 1954 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 18 ص 49) (الوسيط للسنهوري ج 1 ص 1047 وما بعد).
ويلاحظ أن كلا من الفاعلين لا يعتبر مسؤولاً عن كل التعويض إلا قبل المصاب فقط. أما في علاقته بغيره من الفاعلين ولاسيما فيما يتعلق برجوع أحدهم على الآخرين فتوزع المسؤولية ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
ووفق ما نصت عليه المادة 171 / نقول:
1) ـ طريق التعويض:
ليس من ريب في أن أجدى وسيلة لتعويض المضرور هي محو ما أصابه من ضرر إن كان ذلك ممكناً. فذلك خير من الإبقاء عليه قبلة مبلغ من المال يقدر له، وهذا التعويض بإمحاء الضرر هو التعويض العيني (Sn nature) ولكن إذا ما تعذر ذلك التعويض عينياً فإنه ليس ثمة إلا القضاء بما يخفف على المضرور وأثر ما حدث له من ضرر بما يقدره القاضي من مقابل.
1 ـ التعويض العيني:
ويشترط للحكم بالتعويض عينياً:
1 ـ أن يكون ممكناً.
2 ـ أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين. فإذا كان العيني ممكناً ولكنه يرهق المدين بنحو يتجاوز فيه الضرر الذي يلحقه ذلك الشرر الذي يصاب به المدين فلا محل لإجبار المدين على التنفيذ عيناً.
3 ـ أن يكون حسبما تقتضيه الظروف.
4 ـ أن يطلبه المضرور.
2 ـ التعويض بمقابل غير نقدي:
ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في اختيار الطريقة التي ترى فيها أنها الأنسب لإصلاح الضرر باعتبارها تعويضاً بمقابل.
2)ـ تقدير التعويض:
يقدر التعويض على أساس الضرر المباشر ومتى تحققت الرابطة بين ما وقع من ضرر وبين ما أحدثه من خطأ فإن المسؤول يلزم بتعويض ذلك الضرر كاملاً بغير تفرقة بين ما إذا كان الضرر مادياً أو أديباً أو كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع، عينياً أو بمقابل، حالاً أو مستقبلاً (مع ما يراعي في هذه الحالة من أن يكون محققاً).
ويجب في كل الأحوال أن يكون التعويض معادلاً لما حدث من ضرر مباشر ولا يخفض التعويض عن قيمة الضرر الواقع إلا في حالات الاشتراك في إحداثه.
1 ـ عناصر التقدير:
للتعويض عنصران وهما:
1 ـ ما لحق الدائن من خسارة.
2 ـ ما فاته من كسب أي ما ضاع عليه من ربح كان يتوقه.
وللمصاب في حادث أن يعوض عما أصابه في جسمه من ضرر وألم ما بذل من ماله في سبيل علاجه. كما أن لهذا المصاب أن يعوض عن ذلك الكسب الذي ضاع عليه وعاق دونه.
3 ـ الظروف الملابسة:
تراعي جسامة الخطأ في تقدير التعويض ولكن دون أن تكون هي الاعتبار الوحيد وتؤخذ جسامة الخطأ في الاعتبار جملة مع بقية ظروف الدعوى ثم أنه يجب مراعاة الظروف الخاصة بالمضرور ويدخل في ذلك حالة المضرور المالية والعائلية وفي كل الأحوال يجب على القاضي أن يدخل في حسابه عند تقدير التعويض العناصر الشخصية الخاصة بالمضرور أي أن يكون القياس فيها بمعيار ذاتي وبمعنى آخر أن يكون التقدير لذلك الضرر الذي لحق بالمضرور فعلاً بغير اعتبار لما قد يكون من أثر لذات الضرر لدى شخص آخر غير المضرور.
وأما حالة المسؤول الاجتماعي والمالية فلا يصح أن تؤثر في تقدير التعويض المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية للأستاذين حسين وعبد الرحيم عامر ص 538 وما بعد).
وقد ذهب الأستاذ السنهوري إلى القول:
«لا يزيد في مقدار التعويض أن يكون المسؤول قد أمن على مسؤوليته بدعوى أن شركة التأمين هي التي ستدفع التعويض ولا يدخل في الحساب ما قد يفيد المسؤول من كسب بسبب الضرر الذي أحدثه فاللص يستعين بالمسروقات في مواجهة أزمة مالية حلت به فينتفع انتفاعاً كبيراً لا يكون مسؤولاً إلا بمقدار ما سرق لا بمقدار ما أفاد.
وإذا تحققت المسؤولية قدر التعويض بقدر جسامة الخطأ ومهما كان الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ اليسير. ومهما كان الخطأ جسيماً فإن التعويض يجب ألا يزيد عن الضرر المباشر.
3 ـ الضرر المتغير والوقت الذي يقدر فيه:
العبرة في تقدير التعويض بيوم صدور الحكم. اشتد الضرر أو خف. أما إذا كان الضرر لم يتغير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم والذي تغير سعر النقد الذي يقدر به التعويض أو أسعار السوق بوجه عام فالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم ارتفع هذا السعر عند وقوع الضرر أو انخفض.
ونفرض أن الضرر تغير منذ أن وقع النطق بالحكم مثال ذلك شخص صدمته سيارة بخطأ سائقها فأصيب بكسر في يده وعندما طالب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان وعند صدور الحكم كانت خطورته قد اشتدت وانقلب إلى عاهة دائمة. فلا شك أن القاضي يدخل في تقديره تطور الإصابة من يوم وقوعها إلى يوم صدور الحكم فيقدر التعويض باعتبار أن الكسر قد انقلب إلى عاهة دائمة والعكس صحيح إذا تحسن الكسر.
4 ـ الإعفاء من المسؤولية:
ويبقى أخيراً موضوع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية أو التخفيف منها:
القضاء في مصر وفرنسا جرى على كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع إنما يقع باطلاً وأيضاً بالنسبة إلى التخفيف منها في صوره المختلفة وتعليل ذلك أن أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام والقانون هو الذي يتكفل بتقديرها. أما إذا كان الاتفاق على التشديد فإنه لا يخالف النظام العام ويبقى مشروعاً».
الوسيط للسنهوري ج 1ص 1098 وما بعد).
5 ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض بغير معقب عليها من محكمة النقض وحسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وباعتبار أن تقدير التعويض مسألة واقع وتعيين عناصر الضرر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض (نقض مصري 12 / 3 / 975و26 / 5 / 975) وإنما لهذه المحكمة الرقابة على ما تقوم به محكمة الموضوع من الاعتداد بعناصر تقدير التعويض. الخسارة الواقعة والكسب الفائت والظروف الملابسة وليس لمحكمة الموضوع أن تختار أو تفعل ما تريد اختياره أو إغفاله من بين هذه العناصر وإن كان لتلك المحكمة حرية كاملة في اختيار الوسيلة التي تراها كفيلة بجبر الضرر على الأقل ما دام التنفيذ العيني غير ممكن أو كان الواقع وضع طريقة يعينها للتعويض أو عين الحدود فيه ما يجب مراعاته إذ يعتبر من المسائل القانونية ولمحكمة النقض الرقابة عليه.
وقد قضي بأن التعويض الذي يقدر إنما يقدر بقدر الضرر ولئن كان تقديره من المسائل الواقعية التي تستقل بها قضاة الموضوع. فإن تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض لأن هذا التعيين من قبل التكيف القانوني للواقع (محكمة النقض المصرية في17 إبريل 1947).
وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير التعويض فإن لها أن تجري هذا التقدير بنفسها وعلى النحو وبالكيف الذي تراه بغير أن يتحتم عليها الاستعانة يجيز في كل الأحوال إذا هي لم تر محلاً لأن تستعين به وتقديرها في ذلك موضوعي لا شأن لمحكمة النقض فيه (محكمة النقض المصرية في 10 نوفمبر 1947) (المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية للأستاذين حسين وعبد الرحيم عامر ص 562 وما بعد). 
 أما فيما يتعلق بالمادة 172 مدني فقد أباحت التقسيط إلا أن الأصل أن يكون التعويض النقدي مبلغاً معيناً يعطى دفعة واحدة. ولكن ليس ثمة ما يمنع القاضي من الحكم تبعاً للظروف بتعويض نقدي مقسط أو بإيراد مرتب مدى الحياة والفرق بين الصورتين أن التعويض المقسط يدفع على أقساط تحدد مددها ويعين عددها. ويتم استيفاء التعويض بدفع آخر قسط منها. أما الإيراد المترتب مدى الحياة فيدفع هو أيضاً على أقساط تحدد مددها ولكن لا يعرف عددها لأن الإيراد يدفع ما دام صاحبه على قيد الحياة ولا ينقطع إلا بموته. ويحكم القاضي بتعويض مقسط إذا رأى هذه هي الطريقة المناسبة للتعويض ويتحقق ذلك مثلاً إذا كان المدعي قد أصيب بما يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن فيقضي له بتعويض مقسط حتى يبرأ من إصابته ويحكم القاضي بإيراد مرتب مدى الحياة إذا كان العجز عن العمل ـ كلياً أو جزئياً ـ عجزاً دائماً. فيقضي للمضرور بإيراد يتقاضاه ما دام حياً تعويضاً له عما أصابه من الضرر بسبب هذه العجز الكلي أو الجزئي.
ولما كان المسؤول هو المدين بهذا التعويض المقسط أو بهذا الإيراد المرتب, وكان الدين المترتب في ذمته يبقى مدداً قد تطول. فقد يرى القاضي أن يلزمه بتقديم تأمين. وليس هناك ما يمنع القاضي من أن يحكم على المسؤول بدفع مبلغ من المال إلى شركة تأمين مثلاً لتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور ويبقى هذا بمثابة التأمين للدائن. (الوسيط للسنهوري ج 1 ص 1094).
أما المادة / 165 / مدني فقد تناولت موضوع الأهلية:
1) ـ في المسؤولية التقصيرية وعدم التمييز:
اعتبر القانون التمييز عنصراً أساسياً في الخطأ ليمكن أن تتحقق المسؤولية التقصيرية. فإذا كان الشخص قادراً على التمييز بين النفع والضرر فإنه تجب مساءلته عن خطيئة وعلة هذا الاعتبار ليس ثمة مسؤولية على عديم التمييز فيما قد يقترفه من فعل يخالف الواجب الذي يقضي به القانون (المسؤولية المدنية للأستاذين حسين وعبد الرحيم عامر ص 1136).
2) ـ الجنون:
الجنون عاهة عقلية تفقد الشخص التمييز وهو إما أن يكون مستمراً وإما أن يكون متقطعاً بحيث تنتاب الشخص فترات يفقد فيها التمييز تتخللها فترات أفاقة. والعبرة بحالة الشخص وقت ارتكابه الفعل الضار فإن كان في حالة أفاقة فحكمه حكم العاقل المميز وإلا فيأخذ حكم عديم التمييز. وكذلك العته إذا ذهب بالتمييز كله يأخذ حكم المجنون. أما السفه والغفلة فلا يذهبان بالتمييز ولا ينفيان المسؤولية. والعبرة في كل حالة يفقد التمييز فعلاً وقت ارتكاب الفعل الضار. وذلك يقطع النظر عن صدور قرار بالحجز على المجنون أو المعتوه أو عدم صدوره لأن قرار الحجر إنما يؤثر في أهلية التصرفات القانونية ولا شأن له بتوافر التمييز اللازم للمسؤولية التقصيرية أو عدمه (المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية للدكتور سليمان مرقس ـ القسم الأول ص 327).
3) ـ التطبيق القانوني لحالة عدم التمييز:
اجتهد الشراح والمحاكم في الحد من انعدام المسؤولية بالوسائل الآتية:
1 ـ فمن جهة ضيقت المحاكم في معنى الجنون الذي يذهب بالتمييز. فاشترطت فيه أن يكون بحيث يفقد التمييز فقداً تاماً. ولم تكتف بثبوت فقد التمييز فقدا جزيئاً كما في حالة الجنون الجزائي. وحملت المصابين بجنون جزئي المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. 
2 ـ ومن جهة أخرى تشددت المحاكم في إثبات عدم التمييز بعد أن جعلت التمييز هو الأصل وعدمه الاستثناء. فألقت عبء الإثبات على المدعى عليه. ولم تكتف بإثبات حالة الجنون أو العته بوجه عام. بل تطلب إثبات وجود هذه الحالة وقت ارتكاب الفعل الضار بالذات.
3 ـ إن عدم التمييز لا يتنافى مع ارتكاب الخطأ إذا كان عديم التمييز هو الذي أصيب بالضرر والذي يطالب غيره بالتعويض. فيجوز للمدعى عليه أن يثبت أن الضرر إنما وقع بخطأ عديم التمييز (المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية للدكتور سليمان مرقس ـ القسم الأول ص 239).
4) ـ وأما الأستاذ السنهوري فقد قال أنه يجب لانعدام المسؤولية أن يكون الشخص:
1 ـ قد انعدم فيه التمييز انعداماً تاماً بغير خطأ منه.
2 ـ أن يكون عديم التمييز هو المسؤول وحده عن خطأ غير مفروض.
وأما فاقد التمييز لسبب عارض فهو الذي يحمل عبء الإثبات. فعليه أن يثبت أنه فقد التمييز بغير خطأ منه. ولا يكلف المضرور أن يثبت أن فقد التمييز كان بخطأ من المسؤول، ومسؤولية عديم التمييز لا تكون مبنية على خطأ وإنما تقوم على تحمل التبعة لذلك جاءت مسؤوليته مشروطة ومخففة.
1 ـ فهي مسؤولية مشروطة وشرطها ألا يجد المضرور سبيلاً للحصول على التعويض من شخص آخر غير عديم التمييز.
2 ـ وهي مخففة لأنه لا يكون مسؤولاً لاحقاً عن التعويض عما أحدثه الضرر تعويضاً كاملاً وفي كل الحالات يعود تقدير الضرر للقاضي الذي قد حكم به كاملاً أو ببعضه. أو أن يقضي به أصلاً (الوسيط للسنهوري ج 1 بحيث مسؤولية الشخص الطبيعي ص 906 وما بعد).
والمادة 214 اشترطت لصدور حكم بالتهديد المالي أو الحكم بغرامة تهديدية الشروط الثلاثة التالية:
1 ـ الشرط الأول:
التزام امتنع المدين عن تنفيذه مع أن تنفيذه العيني لا يزال ممكناً. ولابد من أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ التزامه بأن تطلب إليه المحكمة هذا التنفيذ فلا يتمثل. وكذلك إذا بادر إلى تنفيذ التزامه في الميعاد الذي حددته المحكمة فلا يسري عليه هذا الحكم لأن سريانه مشروط بعدم التنفيذ.
كما أنه من جهة ثانية لابد أن يكون الالتزام لا يزال ممكناً تنفيذه عيناً.
2 ـ الشرط الثاني:
تدخل المدين ضروري وإذ كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم: فإذا أمكن التنفيذ العيني دون تدخل المدين الشخصي. فلا محل للالتجاء إلى التهديد المالي (استئناف مختلط 24 إبريل 1913 و 30 ديسمبر 1915).
وقد يكون تدخل المدين ضرورياً في تنفيذ الالتزام. ومع ذلك لا يجوز إجبار المدين على التدخل. فلا يصح الالتجاء في هذه الحالة إلى التهديد المالي.
ويلاحظ أن الغرامة التهديدية تلتبس بالتعويض. فقد تكون هذه الغرامة تعويضاً عن الضرر الذي يصيب المدين من إجراء إخلال المدين بالتزامه في كل مرة. ويمكن مع ذلك التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام بعد أن يذكر القاضي عناصر هذا الضرر في أسباب حكمه كان هذا المبلغ تعويضا وإلا فهو غرامة تهديدية.
3 ـ الشرط الثالث:
التجاء الدائن إلى المطالبة بالتهديد المالي: للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أية حالة كانت عليها الدعوى. بل يجوز له أن يطلب ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ولا يعتبر هذا الطلب جديداً. وللمحكمة إذا طلب منها الدائن الحكم بغرامة تهديدية سلطة التقدير في أن تجيب الطلب أو لا تجيبه. ولا تخضع المحكمة في استعمال سلطة التقدير هذه لرقابة محكمة النقض إذ هي تقتضي في مسألة موضوعية. أما أن للتهديد المالي شروط يجب توافرها فهذه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض.ويجوز لأية جهة مختصة الحكم بالغرامة التهديدية. ويجوز القاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم في الموضوع تنفيذاً عينياً. ومن باب أولى أنه يجوز له أن ينقضي بغرامة تهديدية لتنفيذ الحكم المؤقت الذي يصدره هو.
ـ مميزات الحكم بالتهديد المالي:
1 ـ يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه. ولا يقدر مبلغاً متجمداً دفعة واحدة.
2 ـ التهديد المالي تحكمي: لا مقياس له إلا القدر الذي يرى القاضي أنه منتج في تحقيق غايته. ولا يشترط للحكم وجود ضرر أصلاً، فليست غايته التعويض عن الضرر بل الضغط على المدين ومبلغه يكون عادة أكبر من الضرر بكثير.
والحكم بالتهديد المالي لا يجوز حجية.
ـ التهديد المالي حكم وقتي تهديدي ويترتب على ذلك:
1) ـ أن الحكم بالتهديد المالي لا يكون نهائياً واجب التنفيذ حتى ولو صدر عن محكمة أخر درجة ولا يجوز تنفيذه إلا إذا تحول إلى تعويض نهائي. وقد ذهب بعضهم أنه لا يجوز حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى غرامة تهديدية.
2) ـ مادام المدين لم يقم بالتنفيذ فإن مصير الحكم بالتهديد المالي يبقى غير مبتوت فيه. ولا تدخل هذه الغرامة ضمن الطلب الأصلي لتقدير قيمة الدعوى من حيث النصاب الجائز استئنافه.
3) ـ لا يجوز الحكم بالتهديد المالي حجية الأمر المقضي به ويجوز عند تحويله إلى تعويض نهائي أن ينقص منه أو يغليه كله مراعياً في ذلك الضرر أحاق بالدائن.
4) ـ الحكم بالتهديد المالي لا يكون قابلاً للطعن بالنقض حتى لو صدر عن محكمة أخرجه (الوسيط للسنهوري ـ الجزء الثاني ـ نظرية الالتزام بوجه عام ـ ص 807 وما بعد).
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/وفاة المحكوم عليه/مادة 149/
الرأي الفقهي:
من البديهي أن العقوبة تنقضي عادة بتنفيذها، فذلك هو الأسلوب العادي لتحقيق أغراضها.. بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل.
إلا أنه ثمة أسباب أخرى تنقضي بها العقوبة على الرغم من عدم تنفيذها، وتقوم هذه الأسباب على أحد اعتبارين: تقدير الشارع أن أغراض العقوبة يمكن أن تتحقق على الرغم من عدم تنفيذها.. أو تقديره أن مصلحة المجتمع تملي في ظروف خاصة العدول عن السعي إلى هذه الأغراض، وأهم مثال على ذلك؟. أسباب الانقضاء يقوم على الاعتبار الأول ألا وهو «مرور الزمن ـ التقادم» ومن أسباب الانقضاء التي تقوم على الاعتبار الثاني «العفو».
وقد عدد الشارع أسباب انقضاء العقوبة في المادة / 147 / عقوبات التي نصت على أن «الأسباب في سقوط الأحكام الجزائية وهي ثمانية حالات».
وقد جمع الشارع في نص المادة / 147 / بين أسباب سقوط الأحكام الجزائية.. وأخرى لتعليق تنفيذها، كما في جمع بين أسباب تؤثر على تنفيذ العقوبة.. وأخرى تؤثر على تنفيذ التدبير الاحترازي.
ومن نص المادة 148 نلحظ أن الشارع أراد أن يؤكد بذلك الطابع الجزائي لأسباب انقضاء العقوبة.. أو التدبير الاحترازي. فهي إن أثرت على هذين النظاميين الجزائيين؟. فتأثيرها يقتصر عليهما ولا يمتد إلى سواهما، كالتعويض المدني.. أو الجزاء المسلكي؟. لأنها ليست بذات الطابع الجزائي والسبب في ذلك أنها تخضع لقانون المدني وفق ما نصت عليه المادة / 148 / عقوبات.
وقد ذهب الفقهاء والشراح إلى تقسيم ما نصت عليه المادة / 147 / إلى قسمين الأول: يقتصره على الالتزام بتنفيذ العقوبة فينهيه. ومن ثم لا يمس الوجود القانوني لحكم الإدانة، فيظل قائماً منتجاً جميع آثاره عدا الالتزام السابق. أما القسم الثاني من هذه الأسباب فيزول به حكم الإدانة هذا، فيغدو المحكوم عليه في وضع شخص لم يجرم ولم يحاكم ولم يدن، وزوال حكم الإدانة يعني أن تزول معه جميع آثاره. ومن بينها الالتزام بتنفيذ العقوبة. «ويتضح ذلك من عبارة المادة 157 عقوبات التي حددت أثره بأنه سبب (لإسقاط الحق العام) ويعني ذلك أن محل توضيحه ودراسته هو في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ـ لذلك يرجى الرجوع إلى الشروحات المعينة ومجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية لمعد هذا الكتاب».
وأسباب انقضاء العقوبة التي تنتمي إلى القسم الأول من تقسيم الفقهاء والشراح هي: وفاة المحكوم عليه، والعفو الخاص، والتقادم ـ والأسباب تنتمي إلى القسم الثاني هي العفو العام، وإعادة الاعتبار ـ ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ـ وتركت موضوع صفح المتضرر يحكمها القانون المدني.
إلا أننا وباعتبار أن نهجنا بهذا الكتاب هو الشرح على المتن.. لابد من أن نتبع تقسيمات المروع لنص المادة / 147 / وتسلسل موضوعها ونبدأ بوفاة المحكوم عليه فتقول: من استقراء نص المادة 149 لا يجوز أن يتبادر إلى الذهب أن الشارع قرر زوال «جميع نتائج الحكم الجزائي» بوفاة المحكوم عليه، يعني زوال حكم الإدانة ذاته، بل أن عبارة الشارع صريح في تقرير أن ما يزول هو «نتائج الحكم» فحسب مما يعني بالاستنتاج العكسي بقاء الحكم ذاته. وما تتميز به الوفاة عن سائر أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة.. أنها تنتهي حتماً الالتزام بجميع العقوبات، سواء أكانت أصلية.. أم إضافية.. أم فرعية. «وغني عن البيان أن الوفاة تنتهي كذلك أثر الحكم كسابقه في التكرار أو اعتياد الإجرام». فلا يقتصر تأثيرها على الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية كبعض الأسباب الأخرى مثلاً ـ التقادم ـ وذلك تأويل قول الشارع أنها تزيل «جميع نتائج الحكم». فوفاة المجرم تنتهي الخطر الذي يهدد المجتمع، وتجعل ردع الغير عن طريق إيلامه مستحيلاً عقلاً. فإذا مات، استحال تنفيذ العقوبة، ولا يجوز تنفيذها في سواه مهما كانت صلته به.
إذا تنقضي بوفاة المحكوم عليه العقوبات البدنية والعقوبات الماسة بالحرية سواء أكانت مانعة أو مقيدة لها. وتنقضي بها كذلك العقوبات الماسة بالاعتبار وقد صرح الشارع ـ بالمادة 149 عقوبات ـ بذلك بالنسبة لنشر وإلصاق الحكم. أما إذا كانت العقوبة مالية؟.. فإنه مما لاشك فيه أن الوفاة الطارئة قبل صيرورة الحكم بالغرامة والمصادرة مبرماً... تنهي الدعوى وفق ما نصت عليه المادة 435 / أصول جزائية فيستحيل تبعاً لنص المادة الملمع إليها القضاء بهاتين العقوبتين.
إلا أنه إذا طرأت بعد صيرورة ذلك الحكم المبرم يجب تنفيذهما على تركة المحكوم عليه. ورأينا بالنسبة للغرامة؟. أن الالتزام بها يتحول إلى دين مدني بصيرورة الحكم مبرماً، ويحتل هذا الدين مكانه بين العناصر السلبية للتركة، فيجوز التقيد به عليها. وبالإضافة إلى ذلك أن المادة / 453 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقدم حجة لتدعيم هذا القول. لذا نورد نص المادة 453 / أصول جزائية كما جاءت وذلك تسهيلاً للباحث: «1 ـ بحال غيبة المحكوم عليه أو قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الأموال الأميرية. 2 ـ وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه».
أما بالنسبة للمصادرة فغن الحكم المبرم بها ناقل بذاته لملكية المال المصادر. فإن كان قد صار مبرماً في حال حياة المحكوم عليه فمؤدى ذلك أن المال المصادر لم يكن بين أصول التركة التي خلفها، وإن كان عند وفاته لا يزال في حيازته فإن ملكيته قد صارت للدولة، ومن ثم ليس للوفاة تأثير على تنفيذ المصادرة. «أنظر هامش المادة 98 ص 94 في هذا الكتاب».
وقد قرر الشارع أنه لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت تعويضاً للمدعي الشخصي، ويتفق ذلك مع القاعدة المقررة ضمان أصول التركة ديونها.
ومن ثم يتعين أن تكون الوفاة سبباً لانقضاء التدابير الاحترازية. وهذا القول صحيح بالنسبة للتدابير الشخصية، سواء أكانت مانعة للحرية.. أم مقيدة لها، أم مانعة للحقوق. ولكن هذا القول محل بالنسبة للتدابير العينية... إذ تفترض هذه التدابير كمون الخطورة في شيء، فهو بذاته خطر على المجتمع، ولا تزول خطورته إلا بإعدامه.. أو سجه من التداول، وهو ما يهدف التدبير العيني إلى تحقيقه. وغني عن البيان أن خطورة الشيء تستمر على الرغم من وفاة مالكه.. أو جائزة؟. ويعني ذلك القول بأن الوفاة لا تنقضي بها التدابير الاحترازية العينية. وقد أقرت ذلك المادة / 149 / عقوبات إلا أنه نجد في استقراء نص المادة / 345 / أصول جزائية «أن الوفاة السابقة على صدور الحكم بالمصادرة العينية لا تحول دون القضاء بها في مواجهة الورثة».. وغني عن البيان أو وفاة مدير الشخص الاعتباري أو أحد ممثليه لا يؤثر على تدبير وقف هذا الشخص.. أو حله وفق ما نصت عليه المادة 104 عقوبات. إلا أن الكفالة الاحتياطية تنقضي بالوفاة؟. إذ أن موضوعها هو ضمان السلوك الحسن للمحكوم عليه.. وهذا مما لم يعد له محل بعد الوفاة.
«أنظر: المبادئ العامة الدكتور الفاضل والتشريع الجزائي عبود السراج وشرح العقوبات محمود نجيب حسني والدكتور سعيد ومصطفى السعيد»  
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 155/
الرأي الفقهي:
من أسباب سقوط الحكم الجزائي «العفو العام.. والعفو الخاص» ويعرف الفقهاء العفو العام هو تجريد الفعل من الصفة الجرمية بحيث يصير له الأفعال التي لم يجرمها الشارع إصلاح.. وهو من أعمال السلطة العامة، يقصد به إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم.. وبالتالي محو الدعوى التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها والأحكام التي صدرت بشأنها.. وهو يختلف عن العفو الخاص في أنه يمحو جميع النتائج المترتبة على الجريمة، ولا يكون في العادة تدبيراً فردياً يتخذ لشخص معين.. بل ليكون تدبيراً عاماً يتخذ في أنواع من الجرائم ترتكب في ظروف.. أو مناسبات خاصة.
وقد خول الدستور السوري لعام 1973 في الباب الثاني السلطة التشريعية «بمادته 71 فقرة / 7 / الحق لرئيس الجمهورية بإقرار العفو العام ـ أي بعد إقراره من مجلس الشعب». وفي الفصل الثاني السلطة التنفيذية بمادته / 106 / «أعطى الحق لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار».
إذاً من استقراء المادة 150 / عقوبات نجد بأن العام هو تجديد الفعل من الصفة الجرمية بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها الشارع أصلاً، كما سبق وأشرنا.. إذ تعني أثاره عدم تطبيق ذلك النص على الفعل الذي صدر العفو عنه. إلا أنها تختلف تحديد هذه الآثار باختلاف ما إذا صدر العفو العام قبل انبرام الحكم بالإدانة من أجل الفعل أم صدر بعد ذلك «ويعني ذلك أن العفو العام صفة استثنائية باعتباره تعليقاً لنص القانون، وهذا التعليق لا يكون إلا على سبيل الاستثناء. ومن ثم فالمتفق عليه بين الفقهاء هو وجوب تفسير نصوص قانون العفو تفسيراً ضيقاً (أنظر المراجع السابقة) ومن ثم تعليل الشرط التي أتت على ذكره المادة / 150 / أن «يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية»؟. هو أن العفو العام تعليق لتطبيق نص القانون إزاء بعض الأفعال، فهو مساس بالقوة القانونية للنص.. ولا تملكه سوى السلطة التي اختصت بإسباغ القوة القانونية على النص. والسلطة التشريعية هي ما سبق وأشرنا إليها «رئيس الجمهورية ومجلس الشعب» / 71 فقرة 7 / من الدستور السوري كما سبق وأشرنا في أول هذا الهامش. 
ومن خصائص العفو العام يتميز بالطابع الموضوعي؟. فهو ينصب على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها القانوني، ويستفيد منه جميع المساهمين فيها. وهو يتميز باتصاله بالنظام العام. إذ يقوم على اعتبارات مستمدة من مصلحة المجتمع، ومن ثم لا يجوز للمحكوم عليه رفضه. ويتميز بعد ذلك بطابعة الجزائي، فآثاره تقتصر على الصفة الجرمية للفعل. ويعني ذلك أنه لا شأن له بجوانب الفعل الأخرى.. إلا إذا نص قانون العفو على غير ذلك. وفي النهاية يتميز العفو العام بأثر رجعي يعود إلى وقت ارتكاب الفعل. وبناء عليه يفترض أنه لم تكن لهذا الفعل منذ لحظة ارتكابه صفة جرمية قط كما سبق وأشرنا.
فإذا صدر قانون العفو العام قبل انبرام الحكم انقضت الدعوى العامة وفي ذلك تقول المادة / 436 / أصول محاكمات جزائية «تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. وتبقى دعوى التعويضات الشخصية من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام». ويترتب على ذلك عدم جواز اتخاذ إجراءات الملاحقة أو المحاكمة من أجل الفعل، وإذا رفعت الدعوى قضت المحكمة بعدم قبولها.. وإذا نطق القضاء بحكم قابل للمراجعة.. ثم صدر العفو العام في خلال موعد المراجعة فلا تقبل مراجعته لزواله بذلك العفو. «ويعني ذلك أن العفو العام يعتبر أساساً للدفع بعدم قبول الدعوى، وهذا الدفع من النظام العام». أما إذا صدر العفو العام بعد صدور الحكم المبرم.. أو بعد انبرام حكم صدر غير مبرم، فإن أثر العفو العام هو زوال ذلك الحكم بأثر رجعي، فتقتضي جميع آثاره دون تفرقه بين أثر وآخر. فتسقط «كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية» المادة 150 من قانون العقوبات الفقرة الثانية. وهذه إشارة من الشارع بهذا النص إلى تأثير العفو العام على التدابير الاحترازية. ومن ثم لا يجوز للسلطات العامة أن تتخذ إجراء يستهدف تنفيذها.
ويترتب على زوال الحكم أن تزول آثاره الأخرى التي تتخذ صورة العقوبات. فلا يعتد به كسابقة في التكرار... أو اعتياد الإجرام، ولا يحول فيما بعد دون الحصول على وقف تنفيذ، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب إعادة اعتباره منه.
ويتضح من الدراسة السابقة عمق وتعدد الفروق بين العفو، فهما نظامان يستقل كل منهما عن الآخر تماماً: فالعفو العام يصدر عن السلطة التشريعية.. وفي حين العفو الخاص يصدر عن رئيس الجمهورية. والعفو العام يمحو الصفحة الجرمية، في حين يقتصر العفو الخاص على أنها الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية. والعفو الخاص فشخصي يستفيد منه شخص أو أشخاص معينون. والعفو العام قبل انبرام الحكم أو بعد ذلك. وفي حين لا محل للعفو الخاص إلا إذا انبرم الحكم وفيه يجوز إعادة الاعتبار إذا صدر عفو خاص.
ويتضح بهذا التعريف أهم خصائص العفو الخاص. فهو إجراء فردي؟.. أي ينال شخصاً ثبتت جدارته بما ينطوي عليه العفو من تسامح، وفي ذلك تقول المادة / 153 / الفقرة الأولى من قانون العقوبات «العفو الخاص شخصي» وهو كما سبق وأشرنا من اختصاص رئيس الجمهورية. وللعفو الخاص صور ثلاث فهو إما ينصب على العقوبة كلها، وإما أن ينصب على جزء منها فحسب، وإما يستبدل بعقوبة أخف. وقد أشارت على هذه الصورة المتنوعة للعفو الخاص المادة / 152 / الفقرة الثانية من قانون العقوبات «ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً».
ويتميز العفو الخاص من حيث تأثيره باقتصاره على الالتزام بتنفيذ العقوبة فيسقطه، ولا يمتد تأثيره إلى حكم الإدانة الذي يظل على الرغم من العفو قائماً منتجاً جميع آثاره التي لم يتناولها العفو الخاص.
وللعفو الخاص وظائف جوهرية التي لا غنى عنها في النظام القانوني الحديث؟. فهو السبيل إلى إصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف في وقت لم يعد فيه الحكم قابلاً للمراجعة بالطرق العادية.. أو غير العادية، أو يكون عيبه من نوع لا يمكن إصلاحه بطريق المراجعة غير العادي المتاح.
إن رئيس الجمهورية لا يستعمل سلطته في العفو الخاص تحكماًن وإنما على أساس من ذات الاعتبارات التي يسترشد بها الشارع والقاضي حين يقرر الشارع العقوبة.. ويطبقها القاضي: فالعفو الخاص يصدر حين يقدر رئيس الجمهورية أن مصلحة المجتمع هي من عدم تنفيذ العقوبة. وهو لا يعتدي على استقلال القضاء.. وإنما يكمل عمله حين يخرج الأمر من حوزته «أي القضاء» فيغدو في غير استطاعته إصلاح عيب ثبت على نحو لا جدال فيه. ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية؟.. إنما يصدر باعتبار رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في مجموعها بكامل سلطاتها، ومن بينها السلطة القضائية.
والعفو الخاص من أعمال السيادة.. ولذلك لا يخضع لمراجعة ما. وهو لا يستند باعتبارات الشفقة بالمحكوم عليه؟. وإنما يبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجمع في تقدير رئيس الجمهورية أن مصلحة المجتمع هي عدم تنفيذ العقوبة.
ويمنح العفو الخاص رئيس الجمهورية بعد استطلاع رأي لجنة العفو «المادة 105 من الدستور السوري.. لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار». ورأي اللجنة غير إلزامي لرئيس الجمهورية (ويؤيد ذلك المادة 467 / أصول جزائية: إذا رد رئيس الدولة طلب العفو...) والعفو إلزامي للمحكوم عليه ولا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو «أنظر المادة 150 عقوبات».
ويتميز العفو الخاص بنطاق شخصي، فلا يستفيد منه الشخص المحدد في المرسوم الصادر بمنحة. له شروط بأن يكون صدر فيه حكم مبرم «ويريد الشارع بعض المادة / 153 / أن يقرر بذلك الطابع الاحتياطي للعفو الخاص. فطالما أن الحكم لم يصبح مبرماً فمعنى ذلك أن بعض طرق مراجعته مازالت متاحة.
ومن ثم فإنه لا يقبل طلب العفو ممن عقوبته كلها أو سقطت بمرور الزمن أو ممن انقضت بالنسبة له مدة التجربة في وقف التنفيذ دون أن ينقض الوقت ـ «أنظر / 153 / عقوبات».
وقد حددت المواد 459 ـ 468 أصول جزائية الإجراءات التي تتبع في نظر طلبات العفو الخاص وإبداء الرأي فيها. وقد تضمنت هذه النصوص تقرير أنه يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم إذا كان قاضياً بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقفاً. وإذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو بعد أن تكون لجنة العفو قد نظرت فيه فلا يجوز للمحكوم عليه بأشغال شاقة مؤبدة أو لمدة عشر سنوات أو أكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الأولى، وسنتين في الحالة الثانية على إبلاغه قرار الرد، وفي الحالات الأخرى يجوز للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة، وتستثنى ذلك حالة ما إذا كان الحكم قاضياً بالغرامة.. أو بالحبس سنة فما دونها، إذ لا يجوز عندئذ التماس العفو ثانية وفق تحديد المدد لتجديد الطلب.
والتعويض المدني حددته الفقرة الأخيرة من المادة / 151 / والمهلة القصوى فجعلتها لأداء المحكوم عليه التعويض للمدعي الشخصي إذا كانت الجريمة جناية فجعلتها ثلاث سنوات، أما إذا كانت الجريمة جنحة فهذه المهلة ـ طبقاً للمادة / 169 / وموضوع وقف التنفيذ هي سنتان. وهي ستة أشهر إذا كانت الجريمة مخالفة. وأناط العفو الخاص وذلك يعني أن المحكوم عليه جدير بأن يتخلص من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.. ولكن يتعين أن تفرض على حريته قيود تستهدف الإشراف على سلوكه توجيهاً له على النحو الذي يدرأ خطره ويحقق تأهيله.
وآثار العفو الخاص تحدد وفقاً لقاعدتين: الأولى هي إنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة كلها أو جزء منها، أو التعديل منه عن طريق استبدال الالتزام بتنفيذ العقوبة الأخف، وقد عبرت عن هذه القاعدة المادة (154 / عقوبات الفقرة الأولى وقولها ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما). أما القاعدة الثانية فهي الإبقاء على حكم الإدانة ذاته، فيظل هذا الحكم قائماً مسجلاً على العفو عند إجرامه السابق وإدانته. ونتيجة لذلك فإن هذا الحكم ينتج جميع آثاره القانونية.. عدا ما يكون العفو قد أزاله منها أو يعتد بهذا الحكم كسابقة التكرار واعتياد الإجرام، وقد يكون وقد يكون من شأنه الحيلولة دون منح وقف التنفيذ، وللمحكوم عليه الحق في أن يطلب إعادة اعتباره وقد أكدت هذه القاعدة الفقرة الثانية من المادة 154 عقوبات.
وتقتصر آثار العفو الخاص على العقوبة والتدبير الاحترازي.. أما التعويض فلا شأن له بها؟. لأنه نظام مدني، فيجوز أن يكون محلاً لنزول من قبل الدائن به، بالإضافة إلى أن الاعتبارات التي يقوم العفو عليها لا يمكن أن تتحقق إزاء التعويض.
وأخيراً وعلى ما نصت المادة 155 / عقوبات وضعت شروط فقدان منحة العفو للمحكوم عليه.. والفكرة الأساسية التي يستند إليها المشرع بنص المادة السابقة الذكر ونقض العفو أنه قد صدر عن المحكوم عليه سلوك لاحق أثبت عدم جدارته بالتسامح الذي انطوى عليه.. والفكرة الأساسية التي يستند أليها المشرع بنص المادة السالفة الذكر ونقض بتنفيذها فعلاً فيه. وقد حدد الشارع صورتين لهذا السلوك؟. الأولى هي ارتكاب جريمة تالية، يشترط أن تتوافر فيها إذا ما أضيفت إلى الحكم السابق الذي صدر عنه العفو.. شروط التكرار. أما الصورة الثانية لهذا السلوك، فهي الإخلال بواجب من الواجبات التي أنيط العفو بها، ويشترط في هذه الصورة أن يكون ذلك الإخلال قد ثبت بحكم قضائي. وقد ذكر الشارع هاتين الصورتين على سبيل الحصر، فلا يجوز أن ينقض العفو في حالة غيرهما. وختاماً إن العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة. والعفو الخاص يسقط العقوبة. «للتوسع أنظر المراجع السابقة»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/إعادة الاعتبار/مادة 160/
الرأي الفقهي:
عرف الفقهاء إعادة الاعتبار بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.
وتفترض إعادة الاعتبار بأن تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو غفي عنها.. أو أسقطت بالتقادم.
ولإعادة الاعتبار نوعان: قضائية، وحكمية (أي قانونية) فالأولى تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره. وأما إعادة الاعتبار الحكمية فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، وهي لذلك حتمية، فلا يتصور الحرمان منها إذ توافرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 حتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وآثار إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية أو حكمية، ولكن نطاقها وشروطها جنائية وعقوبات جنحية. أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فمقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة في إعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية.
وإعادة الاعتبار الحكمية تنظمها المادة / 159 / عقوبات. أما إعادة الاعتبار القضائية فتنظم أحكامها المادة / 158 / عقوبات.
وفي إعادة الاعتبار لا محل لحكم قضى في عقوبة تكديرية؟. لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً ولا تستتبع حرماناً من حق.
وقد افترض الشارع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بالتقادم، بمعنى أن مطلب المشرع أن تكون العقوبة قد نفذت.. أو سقطت بالتقادم. ثم مضت هذه المدد من تاريخ انتهاء التنفيذ.. أو بلوغ مرور الزمن بالتقادم. وبالرغم من أن الشارع لم يشر إلى العفو الخاص عن العقوبة فإنه يعادل تنفيذها. وقد أيد هذا الرأي الشارع بنص المادة 154 من قانون العقوبات الفقرة الأولى التي قضت بأن «إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما». والمادة / 155 / يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب.. الخ.
ومن استقراء نص المادة 158 عقوبات نجد بأن الشارع فرق في تحديد مدة منح إعادة الاعتبار بين ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية: ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع سنوات، وفي الحالة الثانية تكون ثلاث سنوات، ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع الجريمة بل بنوع العقوبة. ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المادتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني «أي أنه يتعين أن تتوافر على وجه التحقيق إحدى حالات التكرار التي نص الشارع عليها في المادة 249 عقوبات». أو سبق أن منحت له إعادة الاعتبار، فتغدو أربعة عشر سنة إذا كانت العقوبة جنائية وستة سنوات إذا كانت جنحية. وتنقطع المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية جنحية بحيث يتعين أن تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق.
وقد حدد الشارع مبدأ مدة التجربة: فجعلها انقضاء تنفيذ العقوبة، أي اكتمال كل مدتها. فإن كان يلازمها بتدبير احترازي مانع للحرية كالحجز في مأوى احترازي أو العزلة.. أو الحجز في دار تشغيل، فإن مبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء تنفيذ ذلك التدبير الاحترازي. وإذا كانت العقوبة هي التجريد المدني، فإن مبدأ التجربة هو تاريخ صيرورة الحكم القاضي به مبرماً، وإذا اقترن به الحبس الإضافي فمبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء الحبس.. وإذا كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم أدائها، فإن استبدلت بالحبس ابتدأت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس. وإن كانت العقوبة قد انقضت بمرور الزمن ـ تقادم ـ فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال مرور الزمن مدته. وإذا عفي عنها؟. ابتدأـ من اليوم الثاني لصدور مرسوم العفو.
واشترط الشارع أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم.. أو أبرئ منها، أو انقضت بالتقادم. وإذا كان عاجزاً عن الوفاء بهذه الالزامات فعليه أن يثبت ذلك «أنه كان في حالة لم يتمكن معها القيام بتلك الالزامات» وإذا كان المحكوم عليه مفلساً فإن عليه «أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدته ونفقاته أو أنه أعفي منها» / المادة 158 عقوبات / .
كما اشترط عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية وثبوت صلاحه فعلاً. وهذان الشرطان أولهما ذو طابع سلبي يقوم على استخلاص حسن سلوك من عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى المتطلب في حسن السلوك.. وأما الشرط الثاني فذو طابع إيجابي؟.. إذ يقضي «أن يتبين من سجلات السجن أنه صلح فعلاً» ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه وجدارته بالحصول على إعادة الاعتبار.
وهذان الشرطان أهم شروط إعادة الاعتبار؟. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه.
أما إجراءات إعادة الاعتبار القضائية فقد حددتها المواد 426 ـ 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما شروط إعادة الاعتبار الحكمية؟. تقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة مانعة. وهي بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية بأنها أبسط منها شروطاً.. وأهم مظاهر هذا التبسط أن حسن السلوك يستفاد به حكماً دون حاجة إلى تحقيق يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه بإعادة اعتباره. ويرتبط بذلك أن إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية، فلا وجه لرفضها إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها. ذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التي تخول الهيئة الاتهامية إزاءها سلطة تقديرية ويحق لها رفضها. 
وهذا التحديد لماهية إعادة الاعتبار الحكمية يتيح لنا بيان وظيفتها في النظام القانوني التي أتيت على ذكره المادة 159 / عقوبات: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه يغلب أن تحيط به العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته.. وعقوبته يجعل لها أهمية بناء كبرى لدى من يحرص على إخفاء ماضيه عن علم الناس صيانة للجهود التي يبذلها في سبيل بناء مركز في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح على ما تفرضه إعادة الاعتبار الحمية من مدة تجربة أول مما تكتفي به إعادة الاعتبار القضائية.
إلا أن النقد الذي يوجهه الفقهاء والشراح إلى هذه القرينة؟.. بأنها قرينة قد لا تتسق في بعض الأحيان مع الواقع، إذ قد يخلو سجل المحكوم عليه من العقوبات التالية «التكرار» ولكن سلوكه لا يكون بحيث يثبت جدارته بإعادة الاعتبار إليه، ولذلك فإنه من الأفضل ـ في ساسة التشريعية ـ أن يسبق إعادة الاعتبار فحص لشخصية المحكوم عليه والتحقق من جدارته باسترداد مكانه في المجتمع. «وخصوصاً بأن المادة 159 / عقوبات على خلاف المادة 158 / منه تشر إلى سقوط العقوبة بمرور الزمن ـ أي التقادم».
من استقراء المواد 158 حتى 163 عقوبات والمادتان 437 و 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نستنتج على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها وابتداء من آخر معاملة أجريت عليها فيها إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها.
وقضيت المادة 163 من قانون العقوبات على مدة التقادم في الجنحة وحددتها بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات. وفي الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى. وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان موقوفاً من يوم تفلته من التنفيذ. وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت بها من مدة التقادم. والمادة 159 فقرة / 2 / «كل محكوم عليه بالغرامة يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل». ويتضح من ذلك بأن نص المادة المشار إليها لم تشر إلى سقوط العقوبة بالتقادم على خلاف المادة / 158 / عقوبات.
وختاماً نجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تضمن طريقتين لإعادة الاعتبار أولهما يستند إلى المادة 429 / منه وقد نصت على أنه «إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة / 159 / من قانون العقوبات.. وكانت شروطها متوافرة، أصدر قاضي الإحالة قراره بقول الطلب». وثاني طريق يستند إلى المادة / 430 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد نصت «إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة / 158 / من قانون العقوبات أبدى قاض الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة» لتصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه ـ والجدير بالذكر بأن المشرع لم يعط قاضي الإحالة حق البت النهائي بالطلب بل فرض عليه إعادته إلى المحكمة المختصة للبت بذلك ولم يكن له بالموضوع سوى إبداء الرأي فقط. كذلك قاضي التحقيق العسكري بصفته قاضي إحالة لأن نص المادة / 158 / من الوضوح بأنه يقتصر على إبداء الرأي فقط.
وتحدد بدء سريان المدة للعقوبة الوارد ذكرها في المادة 159 / عقوبات لا تبدأ بها إلا من تاريخ اكتساب الحكم بشأنها الدرجة القطعية. والفارق بين المادة 158 و 159 بأن الأولى يجب أن يصدر قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له. والثاني فإنها تتم إعادة الاعتبار حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة..
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/التقادم/مادة 167/
الرأي الفقهي:
عرف الفقهاء (التقادم Ia Prescription) هو مرور الزمن على فعل أو واقعة يحددها القانون دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة مما ينبني على انقضاؤها مع بقاء الحكم بالإدانة قائماً. والأصل أن تبدأ هذه الفترة من تاريخ انبرام الحكم، إذ هو التاريخ الذي يصبح فيه واجب التنفيذ، إلا أن الشارع قد يجعل لحظة الابتداء غير ذلك في بعض الحالات «مثال الحالة في الحكم الغيابي الصادر بعقوبة جنائية، إذ يبدأ مرور الزمن بالنسبة له من تاريخ صدوره». فهذا النوع من التقادم يكون على إنهاء العقوبة. وقد نظمت أحكامه المواد 161 ـ 162 من قانون العقوبات.
إلا أنه هناك نوع آخر من مرور الزمن؟. هو ذلك تسقط به دعوى الحق العام ـ أي أنه التقادم المسقط للدعوى، وقد نظم أحكام هذا التقادم المواد 437 ـ 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. والفروق الجوهرية بين النوعين؟. إن التقادم المسقط للعقوبة، يفترض صدور حكم مبرم انقضت به الدعوى العامة. في حين أن التقادم المسقط يفترض أنه لم يصدر بعد مثل هذا الحكم.. وأن الدعوى لم تنقض بعد، وبالإضافة إلى ذلك؟. أن أثر النوع الأول هو عدم جواز إجراءات تنفيذ العقوبة، أما أثر النوع الثاني ـ فهو عدم جواز مباشرة إجراءات الملاحقة. وفي النهاية أن الأول يفترض مدداً أطول مما يفترضه الثاني.
بعد هذا التعريف للتقادم بنوعيه سنفرد البحث لكل نوع منفرداً فنقول:
انقسم الفقهاء من مؤيد ومن معارض لهذا المبدأ ـ مبدأ انقضاء العقوبة بمرور الزمن واعتبروه نوعاً من المكافأة التي يقرها القانون للمجرم الماهر في الاختفاء والابتعاد عن إجراءات التنفيذ.. أو تقاعس السلطات العامة عن القيام بواجبها في تنفيذ العقوبة. وقد كانت فكرة انقضاء العقوبة بمرور الزمن من الجهتين السابقتين محل إنكار بعض الفقهاء، ومنهم أنصار المدرسة الوضعية.
إلا أن هذا النظام يستند إلى سبب قوي بررته الآخذ به التشريعات المعاصرة.. وتجاهلها تلك الانتقادات السابقة: فمضي زمن طويل على صدور حكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن تتخذ خلاله إجراءات لتنفيذه يعني في الواقع أن الجريمة وعقوبتها قد محتها من ذاكرة الناس، ومن مصلحة الإبقاء على هذا النسيان؟. لأن ذكرياتهما سيئة ومثيرة مشاعر من الحقد والانتقام ليس من المصلحة إيقاظها. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوضع الواقعي الذي استقر خلال ذلك الزمن الطويل ينبغي الإبقاء عليه وتحويله إلى وضع معترف به قانوناً تحقيقاً لاعتبارات الاستقرار الثاني. ومن البديهي أن يستخلص من سكوت المجتمع ـ ممثلاً في سلطاته ـ عن اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة نزول عنها، وهو نزول يملكها الجمهور باعتباره صاحب الحق في توقيع العقاب. كما أن المحكوم عليه الذي اختفى عن نظر السلطات العامة خلال زمن طويل قد يكون عانى فيه مشاقاً كثيرة.. وضاعت عليه مصالح عديدة، وفي ذلك إيلام يمكن أن يعادل إيلام العقوبة ويغنى عنه.. ثم أن المحكوم عليه في هذه الفترة لم يرتكب خلال هذا الزمن جريمة تالية!. وإلا لجذبت إليه جريمته أنظار السلطات العامة، ويعني ذلك أن سلوكه قد تحسن وأن خطورته قد زالت وذلك يسمح بالنزول عن تنفيذ العقوبة فيه.
وكل هذه الاعتبارات التي تحدد مرور الزمن وتقدم التبرير له تنتفي في الوقت نفسه قيامه وعلى فكرة على الفرار.. أو الجزاء من أجل التقاعس وتدحض انتقادات الفقهاء التي وجهت إليه.
لابد من الإشارة إلى أن مرور الزمن يتميز باتصال أحكامه بالنظام العام لأنه ينظم مباشرة المجتمع أحد سلطاته.. ويقوم على اعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية، ومن ثم لا يجوز أن يكون لإرادة المحكوم عليه شأن في تطبيق أحكامه. وتطبيقاً لذلك فإنه لا يقبل منه أن ينزل عن مرور الزمن الذي اكتملت مدته ويطالب بتنفيذ العقوبة التي انقضت، بل أن مرور الزمن ينتج أثره المسقط بقوة القانون ولا يشترط لإنتاج أثره علم المحكوم عليه بذلك.
الأصل أن جميع العقوبات تنقضي بمرور الزمن.. إلا أنه قد تشذ بعض العقوبات على ذلك استثناء، ومن ذلك ما نصت عليه أحكام المادة 162 / عقوبات (مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية». وتوضح ذلك الأصل والاستثناء الذي يرد مرور الزمن المسقط للعقوبة يفترض أنه لم تتخذ الإجراءات المتطلبة لتنفيذها خلال الوقت الذي كان متعيناً فيه ذلك،.. ويعني ذلك أنه لا بد أن تكون العقوبة مقتضية أعمالاً إيجابية ومادية؟.. كتوقيف المحكوم عليه أو الحجز على ماله فيتصور مرور الزمن حين لا تؤتى هذه الأعمال خلال الفترة التي يحددها القانون. والأصل في العقوبات أنها من هذا النوع: فالعقوبات البدنية والماسة بالحرية والمالية، لا تنفذ إلا بمثل هذه الأعمال، أي بالتوقيف أو الحجز.. الخ.. ومن ثم يتصور أن تنقضي بمرور الزمن. إلا أن بعض هذه العقوبات تعد منفذة بمجرد صدور الحكم بها، فالنطق بها هم تنفيذ لها، أي أنها تنفذ بقوة القانون ومن غير حاجة إلى إجراء تنفيذي خاص بها، وهذه العقوبات هي المانعة للحقوق، لأن أثرها سلبي محض.. متمثل في إنكار الحق.. أو أكثر من المحكوم عليه. لذلك يُعد متحققاً بمجرد النطق بالحكم.ومثل هذه العقوبات لا يتصور انقضاؤها بمرور الزمن؟. ومما لا بد من الإشارة إليه أن الحجز القانوني الذي تنص عليه المادة / 50 / عقوبات من قبيل العقوبات المانعة للحقوق التي لا تسقط بمرور الزمن؟. لأن هذا الحجز ليس عقوبة مستقلة قائمة بذاتها، بل هو أثر التزام لتنفيذ عقوبتي الأشغال الشاقة والاعتقال، ولذلك يرتبط تنفيذها وجوداً وعدماً.
وقد حدد الشارع على وجه ملزم مدد مرور الزمن، فلم يجعل القاضي أو السلطة التنفيذ التصرف فيها. ولم ينص الشارع على مدة واحدة.. بل جعل المدة تختلف باختلاف نوع العقوبة، وما إذا كانت جنائية أو جنحية أو تكديرية. ومما يلاحظ أن العبرة هي بنوع العقوبة لا بنوع الجريمة. فإذا قضي بعقوبة جنحية من أجل جناية توافر لها سبب مخفف سرت مدة الزمن المقررة للعقوبات الجنحية. وتقوم خطة الشارع على إطالة المدة كلما ازدادت العقوبة جسامة، والسبب في ذلك أن العقوبة اليسيرة يسرع للنسيان إليها فيمكن الاكتفاء حيالها بمدة قصيرة.. أما إذا ازدادت جسامة فإن النسيان يكون أبطأ فيتعين لانقضائها أن تمضي مدة طويلة. وقد حددت المادة / 162 / مدد مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة بخمسة وعشرون سنة. ومدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة هي ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة شرط ألا تتجاوز عشرين سنة.. أو تنقص عن عشر سنوات. ومدة مرور الزمن بالنسبة لأي عقوبة جنائية أخرى هي عشر سنوات. ومدة مرور الزمن بالنسبة للعقوبات الجنحية وضعت أحكامها المادة 163 / عقوبات فالعقوبة الجنحية هي ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات ولا تنقص عن خمس. ومدة مرور الزمن بالنسبة لأي جنحية أخرى كالغرامة.. إلخ. مثلاً هي خمس سنوات. «يرجى الرجوع إلى نص المادة 163 فهي واضحة التعبير».
ومن نص المادة 167 نجد بأن حساب مرور الزمن هو من اليوم التالي ليوم ابتدائه وينقضي في التاريخ المقابل لذلك اليوم من سنته الأخيرة.
وهناك قاعدة لمبدأ مرور الزمن إذ يبدأ بصدور الحكم المبرم.. أو صيرورة الحكم وقد طبق الشارع هذه القاعدة بالمواد 161 و 167 من قانون العقوبات. إذ أن هذا الحكم هو سند اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة التي كان يتعين أن تتخذ بدءاً من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن عدم اتخاذها باعتباره سند سقوط العقوبة يحسب كذلك ابتداء من ذلك التاريخ ـ أي من تاريخ انبرام الحكم. وقد طبق الشارع هذه الأحكام بالنسبة للأحكام الوجاهية الصادرة بعقوبات جنحية.. أو تكديرية. فنص على أن تجري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم إذا كان في الدرجة الأخيرة.. ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى «أنظر المادتان 163 و 164 عقوبات».
أما إذا كان الحكم الصادر بعقوبة جنائية غيابياً؟.. فإن مدة مرور الزمن تسري من تاريخ صدوره. وتنطوي إخضاع الحكم الغيابي الصادر بعقوبة جناية لمرور الزمن المسقط للعقوبة على شذوذ، إذ أن هذا الحكم ليس مبرماً.. ومن ثم كان يتعين خضوعه لمرور الزمن المسقط للدعوى، وهو أقصر مدة. ولكن الشارع يبرر خطته بحرصه على أن لا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم الغيابي. أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحكم وجاهياً وتخضع لمرور الزمن المسقط للعقوبة. فإخضاعهما معاً لهذا النوع من مرور الزمن كي يكون لهما ذات الوضع القانوني «أنظر المادة 163».
أما إذا كان الحكم بالعقوبة الجنحية أو التكديرية غيابياً؟.. فإن مدة مرور الزمن تسري من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بذاته.. أو في محل إقامته والسبب في ذلك بأن هذا التبليغ هو الذي يبيح السبيل لبدء مواعيد الاعتراض. ثم الاستئناف وتحول الحكم بعد ذلك إلى حكم مبرم «أنظر المادة 163 عقوبات».
ومن نص المادة / 162 / عقوبات افتراض الشارع مرور الزمن من يوم تملصه من التنفيذ؟.. أي فراره منه، ويضيف الشارع إلى ذلك أن تحسم من مدة مرور الزمن نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه مثال!.. إذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة ثم فر بعد أن أخضع لتنفيذها عشر سنوات فإنه يحسم من مدة مرور الزمن «التي اعتبر المشروع فيها العقوبة عشرون سنة» نصف المدة التي خضع خلالها لتنفيذ؟.. أي تحسم نصف المدة التي نفذها فتصبح العشرة سنوات خمس.. فتكون مدة مرور الزمن بالنسبة له خمس عشرة سنة.
وهدف الشارع من تقرير هذه القاعدة؟. ألا يكون الفارق بين وضع من خضع جزائياً لتنفيذ العقوبة.. ومن لم يخضع له إطلاقاً، فارقاً مجافياً للعدالة؟.. لأن الأول يبدأ مرور الزمن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم أو انبرامه.. في حين يبدأ بالنسبة الثاني من تاريخ تملصه من تنفيذ، وهو تاريخ لاحق على الأول، فيكون اكتمال مرور الزمن أبطأ بالنسبة له على الرغم من أنه خضع جزئياً للحكم القضائي.. في حين لم يخضع له الأول إطلاقاً.
«وقد استمد الشارع السوري من القانون اللبناني القاعدة التي قررها في المادة / 162 / عقوبات من المادة / 95 / من قانون العقوبات البلجيكي».
ووقف مرور الزمن قد حدد الشارع أسبابه في المادة / 167 / من قانون العقوبات.. ومن استقرائها نجد أن وقف مرور الزمن يعني عدم احتساب مدته خلال فترة من الوقت يعرض فيها سبب يحدده القانون.. فإذا زال السبب فإن المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروئه؟. أي تضاف المدتان إلى الحد الذي يكتمل به مرور الزمن مدته. أي كل حائل قانوني.. أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إدارة المحكوم عليه.. ويراد بالحائل القانوني كل سبب مستند إلى قاعدة قانونية يحظر على السلطات العامة تنفيذ العقوبة.. أو يجيز لها الامتناع عن تنفيذها.. والمثال على ذلك؟. أن يرجا تنفيذ عقوبة كحبس على المحكوم عليها الحامل.. أو على أحد الزوجين اللذين في عدتهما ولدهما دون الثامنة عشرة أو أن يرجا تنفيذ عقوبة ريثما تنتهي عقوبة أشد منها «أنظر 55 و 113 عقوبات». فقاعدة الإرجاء حائل قانوني دون التنفيذ يترتب عليه وقف سريان مرور الزمن طالما ظل سبب الإرجاء متحققاً «إلا أن جنون المحكوم عليه ليس حائلاً قانونياً، إذ لا يمتنع به تنفيذ العقوبة.. وإنما يستمر تنفيذها في مأوى احترازي «أنظر المادة 76 عقوبات». وإذا شمل الحكم وقف التنفيذ؟. أوقف سريان مرور الزمن حتى ينقض وقف التنفيذ، إذ يحقق الوقف الحائل القانوني دون التنفيذ. أما الحائل المادي؟. فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل في الواقع على السلطات العامة أن تتخذ إجراءات تنفيذ العقوبة، مثال ذلك أن يؤسر المحكوم عليه في حرب أو يغمر منطقته كالفيضان أو يحتل الأعداء المنطقة التي يقيم فيها. «ويلاحظ بأن الشارع يتطلب أن يكون الحائل القانوني أو المادي غير ناشئ عن إرادة المحكوم عليه». والسبب باعتبار الحائل القانوني أو المادي دون التنفيذ موقفاً لمرور الزمن هي القاعدة المقررة له أنه «لا يسقط بمرور الزمن حق لا يمكن استعماله» إذ أن ذلك السقوط يفترض أن الحق لم يستعمل على الرغم من استطاعة استعماله.
ومهما طالت المدة التي يتعرض خلالها سبب الإيقاف.. فإن مرور الزمن لا يمكن أن تطول مدته إلى أكثر من ضعفه «أنظر المادة 167 عقوبات» وسبب هذا القيد هي حرص الشارع ألا تطول مدة الزمن ـ بفعل تكرار أسباب الإيقاف والانقطاع إلى حد يجعل العقوبة من الناحية الفعلية واجبة التنفيذ على الدوام مما يعني استبعاد مرور الزمن من بين أسباب انقضائها.
تحدثنا عن وقف مرور الزمن.. إلا أن انقطاع مرور الزمن يختلف عن وقف مروره؟ لأن الانقطاع بمرور الزمن يشترط أن يتعرض لسبب ما يلاشي ما مر من مدة بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة، فلا تضاف إليها المدة التي مرت قبله. وعلى هذا النحو، فإن الفرق بين إيقاف مرور الزمن وانقطاعه؟. أن الأول لا يخرج من الاعتبار المدة التي مضت قبل طروئه.. أما الثاني فيخرجها من الاعتبار فكأنه لم تمض من مرور الزمن أية مدة.. وقد حصر الشارع أسباب قطع مرور الزمن في سببين:
1 ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2 ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
(أنظر المادة 167 عقوبات).
وتقوم أسباب انقطاع مرور الزمن على فكرة أنه قد صدر عن السلطات العامة، أو المحكوم عليه ما ينفي نسيان الجريمة والعقوبة وينفي كذلك نزول المجتمع الضمني عن حقه بتنفيذ العقوبة. ويريد الشارع بحضور المحكوم وتسليم نفسه إلى السلطات التنفيذية لتتخذ إجراءاتها إزاءه، وقد قرر الشارع بعد ذلك أن «أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ» يقطع مرور الزمن. ويعني ذلك أن الشرط المتطلب في هذا العمل يتعلق بغايته، ووجوب اتجاهها على نحو مباشر إلى تنفيذ العقوبة. وأهم أمثلة لهذه الأعمال توقيف المحكوم عليه لتنفيذ الإعدام فيه وفي هذه الحالة يرى الفقهاء أن مرور الزمن على عقوبة الإعدام لا ينقطع إلا بتدخل الجلاد. إلا أن الدكتور حسني قال: أن الرأي الصحيح أن مجرد توقيف المحكوم عليه كاف لتحقيق الانقطاع إذ أنه عمل يبتغي التنفيذ مباشرة». وتنفيذ أي عقوبة مانعة للحرية أو مقيدة لها.. والحجز على ماله بغية تنفيذ عقوبة مالية عليه ولو لم يكن ذلك الحجز في مواجهته. أو لم يصل إلى عمله. ولكن مجرد إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.. وتفتيش منزله للبحث عنه، أو إنذاره بأداء الغرامة أعمال لا تقطع مرور الزمن، إذ أن غايتها المباشرة لا تتجه إلى التنفيذ.
ومن ثم قرر الشارع بعد ذلك أن ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة، أو التدبير، أو جريمة أهم يقطع مرور الزمن بالنسبة لهذه العقوبة أو التدبير؟.. وذلك لأن سلوكه الجرمي يعيد إلى ذاكرة جريمته السابقة وعقوبته من أجلها فينبغي ذلك نسيانها. ويكفي لقطع مرور الزمن.. مجرد ارتكابه الجريمة «وتطبق هذا الانقطاع القاعدة القاضية بأنه لا يجوز أن تطول مدة مرور الزمن إلى أكثر من ضعفيها ـ أنظر المادة 167 عقوبات».
وختاماً تمدد آثار مرور الزمن وفقاً لقاعدتين؟.. الأولى هي انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة، فليس للسلطات العامة أن تتخذ إزاء المحكوم عليه إجراء بتنفيذها ولا يقبل منه أن يتقدم اختيارياً للتنفيذ، فانقضاء العقوبة بمرور الزمن من النظام العام كما سبق وأشرنا. وأما القاعدة الثانية فتقرر بقاء حكم الإدانة، فيظل محتفظاً بوجوده القانوني منتجاً جميع آثاره.. عدا ما انقضى منها بمرور الزمن فيعتبر سابقة في التكرار واعتياد الإجرام، وقد وقف عقبة يحول فيما بعد دون حصول المحكوم عليه على وقف التنفيذ، ويظل المحكوم عليه خاضعاً للعقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق وتدبير منع الإقامة والمصادرة العينية». ويبقى ذلك الحكم مدوناً في السجل العدلي. ونتيجة لذلك فإن للمحكوم عليه مصلحة في أن يحصل على إعادة اعتباره من ذلك الحكم وآثاره التي لم تنقضي بمرور الزمن والذي اعترف له الشارع بهذه المصلحة «بالمادة 158 و 159 عقوبات عام».
«بتصرف عن الدكتور عبد الوهاب حومد والدكتور عبود السراج والدكتور محمد الفاضل والدكتور محمود نجيب حسني والدكتور محمود مصطفى».     
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/وقف التنفيذ/مادة 171/
الرأي الفقهي:
وقف التنفيذ ـ (le suris) ـ أخذ المشرع السوري بوقف التنفيذ لتبنيه مبدأ تفريد العقاب؟. لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتورطون في الجريمة، بعد أن توقعهم ظروف خاصة واستثنائية، وليس من المحكمة زجهم في بيئة السجون الفاسدة. وتعريضهم للاختلاط بزمرة المجرمين المتمرسين بأساليب انتهاك حرمات المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للندم والتوبة وسلوك طريق الفضيلة.
وقف التنفيذ هو تعليق العقوبة (la suspesion de lexcution de sanction) وقد أخذ المشرع السوري وأغلب التشريعات الحديثة بمبدأ تعليق العقوبة وقسمَّها إلى ثلاث أسباب وهي:
السبب الأول: تناولنا بحثه بذيل المادتان 256و157 . أما السبب الثاني وهو وقف التنفيذ هو موضوعنا لهذا الهامش والمواد 168 ـ 171 من قانون العقوبات.. ومن ثم يليه وقف الحكم النافذ إن شاء الله، فنقول:
من استقراء المواد من 168 حتى 171 عقوبات يتضح لنا بأن الشارع السوري أخذ بوقف التنفيذ نتيجة تبنيه مبدأ تفريد العقاب كما سبق وأشرنا.. إلا أنه وضع شروطاً له، كما بيَّن نتائجه وآثاره.
ويتضح من هذا التعريف أن وقف التنفيذ يفترض إدانة المدعى عليه والحكم بعقوبة عليه!.. ومن ثم لم يكن له محل إذا ثبت عدم جدارته بالعقوبة لأي سبب من الأسباب «كما لو توافر سبب تبرير، أو مانع مسؤولية، أو عذر محل، وأكثر من ذلك لا محل له إذا توافر سبب لعدم قبول الدعوى؟. كما لو كانت قد انقضت بمرور الزمن، أو لسبق الفصل فيها»، ويعني ذلك أن هذا النظام تنصرف آثاره المباشرة إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، وتؤدي هذه الآثار إلى عدم اتخاذ هذه الإجراءات.. ويعني ذلك تشابه وضعه المادي بوضع من لم يحكم عليه بعقوبة.
إلا أن هذه الآثار لا تنشئ وضعاً مستقراً، إذ يحدد القانون وقائع يقوم بها الشرط الذي يعاق على تحقق انقضاء هذا الوضع. فإن تحقق الشرط خلال المدة التي يحددها القانون؟. نفذت العقوبة، أما إذا لم يتحقق خلال هذه المدة؟. فليس لتنفيذ العقوبة محل، بل إن الحكم الصادر بها يعتبر لاغياً «أنظر الدكتور حسني».
وقد اعتبر الشارع وقف التنفيذ أحد أسباب سقوط الأحكام الجزائية لذلك أدرجه بأحكام المواد المشار إليها سابقاً (168 ـ 171) التي وردت في الفصل الخامس ضمن الموضوع المخصص لهذه الأسباب.
إلا أن هذا التحديد لا يعني حتماً سقوط الحكم!.. وإنما يظل الحكم قائماً حتى تمضي مدة التجربة، بل إن مضيها لا يعني بالضرورة سقوط الحكم أيضاً. فوقف التنفيذ عرضة للنقض، وإذا نقض فالحكم ينفذ كما لو كان صادراً ابتداء دون أن يشمل بوقف التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك فإن التكييف الحقيقي لوقف التنفيذ هم أنه صورة لتطبيق العقوبة لما يعانيه المدعى عليه من الناحية النفسية التي أحياناً تكون أشد عليه من تنفيذ العقوبة.
والسبب الأساسي لنظام وقف التنفيذ؟. هو تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ذات المدة القصيرة، فهي تعرض المحكوم بها لمساوئ الاختلاط بمجرمين أكثر منه خطورة.. فتكون النتيجة الحتمية لذلك أن يغادر السجن عند انقضاء عقوبته التي حكم بها لقاء جرم قليل الخطورة.. وهو أكثر خطورة من يوم أن أدخل السجن. ورأينا أمام ذلك ومن المصلحة للمجتمع حيث تنقضي اعتبارات العدالة والردع العام للعقوبة المانعة للحرية وذات المدة القصيرة النطق بالحكم والعقوبة مع وقف التنفيذ والاكتفاء بالتهديد بها كما قال «Berneger: أن الكفاح ضد التكرار يتحقق بطريقتين، الأولى التغليظ على المكررين ووقف التنفيذ على المبتدئين». وقد أحسن الشارع السوري التطبيق لهذا المبدأ الذي طبق بعضه بالمادة 138 / عقوبات.. ذلك أن إبعاد المجرم بالمصادفة عن وسط السجون المفسدة هو وقاية له من تأثير عوامل قد تقوده إلى جريمة تالية. ثم إن خلق «إرادة التأهيل» لديه تكون توجيه له في المستقبل إلى سلوك طريق مطابق للقانون.
ويتضح من نص المادة 168 / عقوبات أن الشارع يتطلب نوعين من الشروط: شروط متطلبة في المحكوم عليه.. وشروط متطلبة في العقوبة. «ويعني ذلك أن الشارع لم يتطلب شروطاً في الجريمة، فوقف التنفيذ جائز في الجنح والمخالفات دون شك، وهو جائز في الجنايات إذا قضي من أجلها بعقوبات جنحية لتوافر سبب التخفيف. أما إذا قضي من أجلها بعقوبة جنائية فوقف التنفيذ غير جائز؟. لأن العقوبة ليست من ذلك النوع الذي يجوز وقف تنفيذه». ولا يستفيد المحكوم عليه من وقف تنفيذ عقوبته إلا إذا صرح القاضي بذلك في الحكم فإن سكت فمعنى ذلك أنه قضي بها في النفاذ، إذ الأصل بالعقوبات تنفيذها. ومن ثم لا يوقف تنفيذها إلا استثناء وحيث يقرر القاضي ذلك في حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية. ولا يلتزم القاضي بوقف التنفيذ إذا توافرت شروطه؟.. «وينبني على خطة الشارع أنه إذا قضى على المدعى عليه بعقوبة يجوز وقف تنفيذها بالإضافة إلى التدبير الاحترازي.. فإنه يجوز للقاضي وقف تنفيذ الأولى دون الثانية». ويصدر استعمال هذه السلطة عن ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية لنظام وقف التنفيذ. وتجمل هذه الضوابط في تقدير «ما إذا كان ثمة احتمال قوي في أن يتحقق تأهيل المحكوم عليه دون حاجة إلى تنفيذ العقوبة فيه». ويستنبط القاضي هذا الاحتمال من فحصه لشخصية المدعى عليه ودراسته لظروفه المختلفة.. ومن ثم كان من عوامل نجاح هذا النظام أ، يسانده «فحص سابق على الحكم» وعلى القاضي في ضوء نتائج هذا الفحص أن يبحث فيما إذا كان تأهيل المدعى عليه يتطلب تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه.. أم أن هذا التأهيل يمكن أن يتحقق على نحو أفضل دون تطبيق لهذه الأساليب؟. وفي ضوء إجابته على هذا التساؤل يقدر ملاءمة التنفيذ أو وقفه.
«ومع ذلك فإنه إذا تبين للقاضي أنه على الرغم من احتمال تأهيل المجرم دون حاجة إلى تنفيذ العقوبة فيه وأن وقف التنفيذ يصطدم بالعدالة أو الردع العام لجسامة الجريمة، أو جسامة الإثم، أو حاجة مشروعة للمجنى عليه في إرضاء شعوره؟. فإن من حق القاضي ـ بل من واجبه ـ رفض الوقف؟. إذ لا يجوز باسم الردع الخاص إهدار نصالح أخرى جوهرية للمجتمع».
والسلطة التقديرية للقاضي من حيث تحديد العقوبات التي يشملها وقف التنفيذ؟. هي إذا تعددت العقوبات التي حكم بها على المدعى عليه.. فإن للقاضي في تحديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعاً أم يشمل بعضها دون بعض، فإذا قضى عليه بالحبس والغرامة معاً فللقاضي حسب تقديره، أن يقرر ما إذا كان الوقف يقتصر على الحبس فقط.. أو الغرامة فقط، أم يشملها معاً. ويستعمل القاضي هذه السلطة وفقاً لذات الضوابط السابقة الذكر. وقد تساءل الدكتور السعيد بقوله: «إلا أنه يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزء من العقوبة التي يقضي بها دون جزء آخر؟.. كأن يأمر بتنفيذ جزء من الحبس دون جزء أو مقدار من الغرامة». ذلك أن الغرض الذي يستهدفه وقف التنفيذ جزء من العقوبة يفوته عن طريق تنفيذ الجزء الآخر، وفي هذه الحالة تكون معاملة المحكوم عليه ذات جانبين متناقضين.
وعلى ما نصت المادة 169 / عقوبات: خول هذا النص القاضي سلطة واسعة: فله أن يقرر وقف التنفيذ دون أن يضيف إليه ما أوجبته المادة المشار إليها من كفالة احتياطية، أو تعويض.. الخ. وله أن يقرر إضافة واجب واحد أو واجبين. أو الواجبات الثلاثة التي ينص عليها القانون. ويختار القاضي بين هذه السبل المتنوعة وفقاً لما يستخلصه من فحص شخصية المدعى عليه بواجب لم يرد في النص السابق، إذ يكون ذلك بمثابة تعديل بعض الأحكام القانونية التي تخضع لها العقوبة.. وهو لا يملك ذلك.
ولوقف التنفيذ شروطه؟. نصت عليها المادة 168 / عقوبات والشروط المتطلبة بالمحكوم عليه أشرنا إليها في أول هذا البحث.
أما الشروط المتطلبة في العقوبة... والتي يجوز وقف تنفيذها يجب أن تكون جنحية أو تكديرية. ثم إن الشارع استبعد في نطاقها العقوبات الإضافية والفرعية والتدابير الاحترازية.
ويرجع في تحديد العقوبات الجنحية والتكديرية إلى المواد 39 ـ 41 من قانون العقوبات ويجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنحية ولو قضي بها في جناية اقترنت بسبب مخفف، ويجوز وقف تنفيذ هذه العقوبات، سواء أكانت مانعة للحرية. أم مقيدة لها، أم كانت مالية كالغرامة. أما العقوبات المقررة للجنايات فلا يجوز وقف تنفيذها.
ويعلل استبعاد العقوبات الإضافية والفرعية من نطاق وقف التنفيذ بأنها لا تمثل مجاله الطبيعي، وهو العقوبات المانعة للحرية ذات المدد القصيرة، بالإضافة إلى أن بعضها يستجيب لضرورة اجتماعية حالة؟. هي تفادي مخاطر قد يهدد بها الجرم بعض النظم الاجتماعية.
ولا يجوز أن يمتد وقف التنفيذ إلى قوة الحكم باعتباره سابقة في التكرار؟. لأن ليست هذه القوة من قبيل العقوبات حتى يشملها وقف التنفيذ. وتطبيقاً لذلك فإن المحكوم عليه مع وقف التنفيذ يعتبر مكرراً إذا ارتكب جريمته التالية خلال مدة التجربة.. بشرط أن تتوافر سائر شروط التكرار. أما إذا ارتكبها بعد انقضاء هذه الفترة بغير نقض للوقف لا يعتبر مكرراً؟. لأن الحكم السابق اعتبر لا غياً.
والتدابير الاحترازية ـ بكل أنواعها ـ مستبعدة من نطاق وقف التنفيذ؟. لأن بطبيعتها تستهدف مواجهة خطورة جرمية لا تستأصل إلا بالتنفيذ الفعلي للتدبير، ومن ثم يكون الحكم به مع وقف التنفيذ غير ذي جدوى في مواجهة هذه الخطورة.. بل إن ذلك يعادل عدم النطق بها أصلاً، كما سبق وأشرنا، ومعنى ذلك أن وقف التنفيذ نظام مناقض لطبيعة هذه التدابير.
ومن البديهي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التعويض؟ إذ وقف التنفيذ نظام جزائي بحت لا شأن له بالآثار غير الجزائية للجريمة، بالإضافة إلى أن التعويض لا يحقق وظيفته القانونية في إعادة التوازن بين فرضين.. إلا بتنفيذه. أي بتنفيذ العقوبة والتعويض.
ولوقف التنفيذ آثار نهائية وتكون من مرحلتين، مرحلة قلقة للمدعى عليه تمتد خلال مدة التجربة.. ولا يحظى لها وضع المحكوم عليه باستقرار، ومرحلة تالية يستقر فيها وضعه على أحد الوجهين: أما نقض وقف التنفيذ.. أو مضي مدة التجربة دون أن يتحقق سبب لنقضه.
فقد حددها الشارع هذه المدة بخمس سنوات إذا كانت العقوبة التي أوقف تنفيذها عقوبة جنحية، وسنتين إذا كانت تكديرية. وبدء سريان هذه المدة يكون من يوم صيرورة الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها حكماً مبرماً. ولا يجوز للقاضي أن يغير منها.. إطالة، أو إنقاص، ولا تاريخ ابتدائها:
ويتحدد وضع المحكوم عليه أثناء هذه المدة وفقاً لقواعد ثلاثة:
القاعدة الأولى: يكون المدعى عليه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها. فلا يجوز خلال هذه المدة أن يتخذ قبله إجراء من الإجراءات المقرر لتنفيذ هذه العقوبة ولا تحول هذه القاعدة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والفرعية والتدابير الاحترازية؟.. لأن الوقف لا يمتد إليها. بل يجب التعجيل بتنفيذ العقوبات أو التدابير التي لم تكن لتنفيذ إلا بعد انقضاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
والقاعدة الثانية: يخضع المدعى عليه طالب الوقف للواجب.. أو الواجبات التي قد ينيطا القاضي بها وقف التنفيذ، لأن الإخلال بها سبب لنقضه.
والقاعدة الثالثة: يكون طالب الوقف مهدد خلال هذه المدة بأن ينقض وقف تنفيذ عقوبته، فتنفذ فيه كما لو كان قد حكم بها دون أن يوقف تنفيذها.. وليس للمحكوم عليه مع وقف التنفيذ الذي يفترض التهديد بتنفيذ العقوبة خلال تل المدة، في حين يعني إعادة الاعتبار زوال الحكم وإبطال جميع مفاعيله.. وبالإضافة لذلك فهو في غير حاجة إلى إعادة الاعتبار لأن مضي مدة التجربة دون نقض وقف التنفيذ يعني إعادة اعتبار حكمية. ولكن وقف التنفيذ لا يحول دون حصول المحكوم عليه على العفو الخاص، إذ لا تناقض بينهما، «وفي ذلك تقول المادة 153 / عقوبات الفقرة الثانية لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو».
أما أسباب نقض وقف التنفيذ: فقد حددها الشارع بالمادة 170 / عقوبات بسببين: فالسبب الأول، يفترض ارتكاب جريمة حكم من أجلها بالعقاب. وحدد الشارع التاريخ الذي يتعين أن يرتكب فيه.. والعقوبة التي يتعين أن يحكم بها من أجلها، والتاريخ الذي يتعين أن تتخذ فيه إجراءات الملاحقة عنها. فالجريمة يتعين أن ترتكب خلال فترة التجربة. ويتعين بعد ذلك أن يحكم من أجل هذه الجريمة بعقوبة من نوع العقوبة التي كان محكوماً بها أولاً وشملت بإيقاف التنفيذ.. أو بعقوبة أشد منها، والعبرة بالعقوبة المقررة من أجلها في القانون. ويعني ذلك أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون تزيد على العقوبة الأولى ولكن لم يحكم في أجل الجريمة الثانية إلا بعقوبة أقل منها، فلا ينقض وقف التنفيذ. ولا يشترط الشارع أن يصدر الحكم بالعقوبة الثانية في خلال مدة التجربة، فيجوز أن يصدر بعد ذلك بشرط أن تكون إجراءات الملاحقة من أجل الجريمة التالية قد بوشرت خلالها، وعندئذ ينقض وقف التنفيذ استناداً إلى ذلك الحكم بعد مضي تلك المدة، وقد أقرت ذلك المادة 170 / 2 من قانون العقوبات.
والسبب الثاني، يفترض أنه قد ثبت بحكم خرق المحكوم عليه الواجبات التي فرضها القاضي عليه. ويعني ذلك أن هذا السبب يتطلب أن يصدر عن المحكوم عليه سلوك ـ إيجابي أو سلبي ـ ويتضمن خرقاً لهذه الواجبات، وبالإضافة إلى ذلك يتعين أن يثبت ذلك بحكم قضائي يقرر انطواء السلوك على ذلك الخرق. ويتطلب الشارع أن يصدر ذلك السلوك وأن تباشر دعوى نقض وقف التنفيذ خلال مدة التجربة.. إلا أنه لم يتطلب أن يصدر الحكم المقرر انطواء السلوك على خرق للواجبات المنوط بها وقف التنفيذ ونقض الوقف بناء على ذلك خلال مدة التجربة، فمن الجائز صدوره بعد انقضائها طالما بوشرت دعوى النقض قبل ذلك «ويؤيد ذلك قول الشارع في عبارة توحي بأنه يقرر حقيقة ليست محلاً للمناقشة أو لتقدير ملائم «يفقد وقف التنفيذ كل شخص..» / المادة 170عقوبات / وهذه الألفاظ تقابلها في النسخة الفرنسية عبارة مماثلة هي:
«Dard Ie denefice du sursis tout indiridu gui».
وظاهر من عبارات النصوص أن الشارع لم يخول القاضي سلطة تقديرية عند تحقق أحد سببي نقض وقف التنفيذ، فالنقض حتمي عند تحققه «أنظر المادة 170 / عقوبات».
وختاماً لابد من التنويه بوضع المحكوم عليه إذا نقضت مدة التجربة دون نقض الإيقاف فيجب العودة إلى حكم المادة 171 والمادة 104 عقوبات وهذان النصان يقرران قاعدة أساسية التي تحدد وضع المحكوم عليه إذا انقضت على ذلك النحو مدة التجربة وهي «اعتبار الحكم بالإدانة والعقوبة لاغياً» وتترتب على ذلك جميع الآثار المرتبطة بإعادة الاعتبار، أي زواله فيزول كل احتمال لتنفيذ العقوبة الأصلية، وتنقضي العقوبات الإضافية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة 104 / عقوبات.
«بتصرف عن الدكتور عبود السراج والدكتور محمد الفاضل والدكتور عبد الوهاب حمود والدكتور حسني والدكتور السعيد والدكتور محمود مصطفى».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/وقف الحكم النافذ/مادة 177/
الرأي الفقهي:
عرّف الفقهاء وقف الحكم النافذ بأنه تعليق تنفيذ احترازي مانع.. أو مقيد للحرية قبل القضاء كل مدته تعليقاً مقيداً بشروط يتمثل في التزام سلوك حسن، فإن لم يلتزم هذا السلوك استؤنف التنفيذ. ويقتصر هذا النطاق الحكم النافذ على التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية.. فلا تطبيق له على العقوبات إطلاقاً، ولا تطبيق له على التدابير الاحترازية المانعة للحقوق العينية... بل وأكثر من ذلك لا تطبيق له على بعض التدابير الاحترازية المانعة والمفيدة للحرية؟. كالحجز في مأوى احترازي، ومنع ارتياد الخمارات، والأخرى من البلاد.
إذا وقف الحكم النافذ هو بذلك «إفراج شرطي» وقد حدد الشارع هذه الفكرة وشروطها في المادة / 174 / من قانون العقوبات.
والسبب بمنح الشارع حق وقف الحكم النافذ هو مظنة زوال الخطورة الجرمية للمحكوم عليه بنتيجة لتطبق الأساليب التي ينطوي عليها تنفيذ التدبير الاحترازي، فيقتضي ذلك تعليق تنفيذه باعتبار أنه لم يعد له محل.
إلا أنه ليس وقف الحكم النافذ إنهاء للتدبير الاحترازي؟.. الدليل على ذلك أن المحكوم عليه لا يسترد به حريته كاملة، ولا تنقطع عن طريقه سلطته بالسلطات المنوطة بتنفيذه؟. لأنه يجوز إخضاعه للحرية المراقبة وفرض الالتزامات عليه. والتكييف الصحيح لوقف الحكم النافذ؟. أنه مجرد تعليق شرطي للتنفيذ... وأكثر دقة فهو تعديل لأسلوب التنفيذ للتدابير الاحترازية.
والغرض في المعاملة التي تطبق على المحكوم عليه بعد وقف الحكم.. أنها تكملة للمعاملة التي طبقت أثناء تنفيذ التدبير الاحترازي قبل منحه وقف الحكم.
ووقف الحكم النافذ هو عمل قضائي بحث، فقد جعل الشارع تقريره من اختصاص القضاء؟. والسبب في ذلك أنه ينطوي على التغيير في المركز القانوني للمحكوم عليه الذي حدده له الحكم الناطق بالتدبير، فلا يجوز أن يصدر عن غير القضاء؟. والسبب في ذلك سواه.
وتطلب الشارع شرطين أساسيين في نظام وقف الحكم النافذ. الأول: قيام دلائل أكيدة على ائتلاف المحكوم عليه مع المجتمع، ومضي مدة دنيا من تنفيذ التدبير. والشرط الأول في هذا النظام أن المحكوم عليه قد استفاد من المعاملة العقابية التي انطوى عليها تنفيذ التدبير على نحو لم يمد معه خطراً على المجتمع.
أما الشرط الثاني لا يجيز الشارع وقف الحكم النافذ إلا إذا مضى من مدة التدبير الاحترازي نصفها، بشرط إلا نقص عن حده الأدنى المنصوص عليه قانوناً «أنظر المادة 76 و 174 عقوبات».
ومما سبق في هذا البحث تكون قد عرفنا وقف الحكم النافذ بأنه ليس إنهاء للتدبير الاحترازي، وهو لا يعني منح المحكوم عليه حرية كاملة.. ولا يعني الاعتراف له بوضع مستقر، وإنما تظل حريته خاضعة لقيود، ويظل مهدداً بنقض وقف الحكم، وهناك قواعد لذلك لابد من الإشارة إليها فتقول: إن القواعد التي تحدد وضع المحكوم عليه بعد وقف الحكم النافذ هي من قاعدتين: الأولى أن حريته عليها قيود، والثانية أن وضعه غير مستقر.. فثمة احتمال لنقض الوقف.
أشار الشارع للقيود على حرية المحكوم عليه؟. من ناحية أولى يجوز إخضاعه لتدبير الحرية المراقبة بشرط ألا يكون الحكم الذي أوقف قد مضى بهذا التدبير، ويخضع المحكوم عليه للقيود التي تحكمها المادة / 84 ـ 86 / عقوبات ويكون له ذات وضع من حكم عليه ابتدأ بهذا التدبير. ومن ناحية ثانية فإنه يجوز أن يفرض عليه واجب أو أكثر من الواجبات التي نصت عليها المادة 175 / عقوبات، وهي الواجبات التي يجوز أن يناط بها وقف التنفيذ. وفي هذه الحالة يتعين ألا تجاوز المهلة التي يجب على المحكوم عليه خلالها المدعي الشخصي بثلاث سنوات إذا كانت الجريمة جناية.. وسنتان إذا كانت جنحة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المهلة في أي حال المدة المتبقية من التدبير الاحترازي «أنظر المادة 175».
وقد حدد الشارع أسباب نقض وقف الحكم النافذ بأربعة أسباب: الأول ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى.. الخ.. «يرجى الرجوع لنص المادة / 176 / عقوبات» ولا تصلح هذه الأسباب لنقض الوقف إلا إذا تحققت قبل انقضاء المدة المتبقية من التدبير الاحترازي، لأن في هذا الحال إذا انتهت هذه المدة؟. فإن التدبير يعتبر منقضياً على وجه نهائي، ولا يكون لأسباب قد تطرأ بعد ذلك تأثير. والأصل أن يصدر الحكم بنقض الوقف بعد ذلك بحالتين حددهما. ونقض الوقف عمل قضائي كما سبق وأشرنا ـ ذلك أنه إلغاء لعمل قضائي سابق هو الوقف.. فلا يجوز أن يصدر عن غير القضاء احتراماً لاستقلاله. 
وترتب على نقض وقف الحكم النافذ أن يستأنف التدبير سيره فيخضع له المحكوم عليه المدة المتبقية منه وقت وقف الحكم.. لا وقت نقض الوقف. «ويعني ذلك أن نقض وقف الحكم يؤدي إلى أن يخضع المحكوم عليه لكل المدة للتدبير دون حسم شيء منها.
أما استقرار وضع المحكوم عليه يكون؟. إذا انقضت المدة المتبقية من التدابير دون نقض الوقف. وانقضاء هذه المدة دون نقض الوقف يعادل انقضاء التدبير بالتنفيذ الكامل له. ولحظة انقضاء التدبير هي لحظة انتهاء مدة التجربة؟. أي انتهاء المدة المتبقية من التدبير «أنظر المادة 177 عقوبات ـ الفقرة الأولى». ويترتب على ذلك زوال القيود التي كانت مفروضة على حريته، وعدهم جواز نقض الوقف بعد ذلك.
إلا أن الشارع أجاز القضاء بنقض وقف الحكم النافذ بعد انقضاء المدة المتبقية من التدبير الاحترازي؟. وذلك إذا تحقق أحد أسباب النقض أثناء هذه المدة وكانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة.. أو بوشرت دعوى النقض أثناء هذه المدة «أنظر الفقرة الثانية من المادة 177». ويعني ذلك أن الحكم الذي يصدر في شأن الجريمة الجديدة يقرر نقض الوقف، وله أن يقرر ذلك على الرغم من صدوره بعد انقضاء مدة التجربة.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الأول: عنصر الجريمة القانوني/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 181/
الرأي الفقهي:
لا بد لنا في أول هذا البحث من بيان الأركان العامة للجريمة نقول: إن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة؟.. الركن القانوني، والركن المعنوي، والركن المادي.
ونقتصر البحث في هذا الهامش على ما أتت على ذكره المواد 178 ـ 186 عقوبات.. ونبدأها بتعريف العنصر القانوني للجريمة فنقول:
العنصر القانوني للجريمة هو الصفة غير المشروعة للفعل، ويكتسبها إذا توافر له أمران؟.. خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه، وعدم خضوعه لسبب من أسباب التبرير،.. لأن انتفاء أسباب التبرير شرط ليظل الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي اكتسبها له نص التجريم.
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم.. وإنما عرفها من خلال العقوبات التي حددها القانون.
والجرائم متنوعة ولا بد لنا من تقسيمها.. وتقسيماتها متعددة تختلف باختلاف الأسس التي تقوم عليها، وهذه الأسس مستمدة من أركان الجريمة. ولا بد من دراسة كل ركن من أركان هذه التقسيمات التي تتصل به، والجرائم هذه تقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات. وأساس هذا التقسيم هو اختلاف الجرائم فيما بينها من حيث مقدارها وجسامتها. وأشد هذه الجرائم جسامة هي الجنايات.. وأخفها المخالفات، وتتوسطها الجنح.
وقد نص الشارع علة هذا التقسيم وحدد معياره بالمادة 178 / عقوبات وقد سبق ومهد لها الشارع لهذا النص ببيان المراد بكل نوع من أنواع العقوبات السابقة بالمادة 37 ـ 41 عقوبات.
ومن استقراء هذه المواد نلاحظ أن هذا المعيار الذي وضعه الشارع.. جعل عقوبات الجنايات ـ فيما عدا الإقامة الجبرية من نوع متميز عقوبات الجنح والمخالفات، ولذلك كانت التفرقة بين الجنايات من ناحية والجنح والمخالفات من ناحية أخرى يسيرة كما سبق وأشرنا. إلا أن الشارع جعل عقوبتي الحبس والغرامة مشتركين في الجنح والمخالفات!. مما جعل التمييز بينها على أساس نوع العقوبة، وقد حدده المشرع بعد ذلك بالمادة / 51 / عقوبات «تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص» ونصت بعد ذلك المادة 60 / عقوبات على أن «تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام». أما بالنسبة للغرامة فنصت عليها المادة / 53 / المعدلة «تتراوح الغرامة في الجنح بين مائة ليرة وألف ليرة إلا إذا القانون على غير ذلك كما نصت المادة 61 / المعدلة عقوبات على أن «تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرون ومائة ليرة». ويؤدي تطبيق هذا المعيار إلى القول بأن كل جريمة قرر لها القانون الحبس الذي تزيد مدته على عشرة أيام أو الغرامة التي يزيد مقدارها على مائة ليرة هي جنحية، وأن كل جريمة قرر لها الحبس الذي لا تزيد مدته على عشرة أيام أو الغرامة لا يزيد مقدارها على مائة ليرة هي مخالفة. ويعني ذلك أن العبرة في التفرقة بين الجنح والمخالفات هي بالحد الأقصى للعقوبة وما إذا كان يجاوز العشرة أيام بالنسبة للحبس ومائة ليرة بالنسبة للغرامة أم لا يجاوز ذلك، وأما الحد الأدنى غير ذي أهمية في ذلك. وهذا الرأي يرجحه نص القانون في المادة 178 بالفقرة الثانية من قانون العقوبات تقضي بأن «يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً». وإذا كان هذا النص مقرراً بذلك الاعتداد بالحد الأقصى حينما تتعدد عقوبات الجريمة فتكون العبرة بالحد الأقصى لأشد عقوباتها فإنه يقرر من باب أولى الاعتداد بذلك الحد حينما تكون العقوبة واحدة.
والمرجع في تطبيق هذا المعيار هو إلى العقوبة الأصلية، فلا عبرة بالعقوبات الفرعية والإضافية. فإذا قضى نص استثنائي بالمصادرة في جريمة ذات عقوبة تكديرية.. ظل لها على الرغم من ذلك وصف المخالفة.
وليست العبرة بالوصف التي ترفع به الدعوى؟. وإنما العبرة بما تقرره المحكمة والسلطة التي منحها المشرع لها وإذا حدد القانون جريمتين أو أكثر فالعبرة بالحد الأقصى لأشدها وقد نصت على هذه القاعدة المادة 179 / عقوبات.
ولا عبرة بالتدابير الاحترازية في تحديد نوع الجريمة، إذا لا ارتباط بينها وبين جسامة الجريمة، وإنما ترتبط بخطورة الشخصية الإجرامية فحسب.
وبعد هذا التقسيم للجرائم؟. إذ يجعله الشارع أساساً للغالب من أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
فأهمية التقسيم في القانون العقوبات بتقدير الشارع أن بعض القواعد لا تلائم غير الجرائم الجسيمة فيقتصر نطاقها على الجنايات والجنح.
وأهمية التقسيم في قانون أصول المحكمات الجزائية بتقدير الشارع أنه كلما ازدادت جسامة العقوبة التي يحتمل أن يقضي بها من أجل الجريمة.. اقتضى ذلك المزيد عن الضمانات التي تحيط بإجراءات التحقيق والمحاكمة واختصاصها «أنظر المواد 437 ـ 439 و 367 من قانون الأصول الجزائية.
وأما اجتماع الجرائم المعنوي فقد عرّفها الفقهاء بأنه هو التعدد لأوصاف جريمة للفعل الواحد، بحيث يسوغ القول بأن هذا الفعل تقوم به جرائم باعتبار كل وصف جرمي تقوم به جريمة على حدة. ولما كان كل وصف يتضمنه نص تجريم، فإن من السائغ وصف الاجتماع المعنوي بأنه اجتماع نصوص تجريم إزاء فعل واحد.. أو انطباق نصوص متعددة على هذا الفعل.
وإذا فهم لفظ الجريمة في معنى «التكييف الجرمي» فإن اجتماع الجرائم متصور بالنسبة لفعل واحد تتعدى أوصافه الجرمية. وهو مقصود كذلك إزاء أفعال عدة لكل منها على حدة تكييف الجرمي، ويطلق على النوع الأول تعبير «الاجتماع المعنوي للجرائم» وعلى النوع الثاني «الاجتماع المادي للجرائم». وقد تبنى الشارع هذا التقسيم مخصص للاجتماع المعنوي المادتان 180و 181 / عقوبات وخصص للاجتماع المادي المواد 204 ـ 207 من قانون العقوبات.
ويتضح بذلك أن الاجتماع المعنوي يقوم على عنصرين: وحدة الفعل.. وتعدد الأوصاف الجرمية. ويكفل العنصر الأول التمييز بينه وبين الاجتماع المادي للجرائم، وذلك إذا تعددت الفعال واجتمعت تبعاً لذلك الجرائم الناشئة عن كل منها فعندها يكون اجتماع مادي للجرائم، ويمثل العنصر الثاني الاجتماع المعنوي، فإذا انتفى التعدد في الوصف؟. أي كان للفعل وصف جرمي واحد، فمعنى ذلك أنه تقوم به جريمة واحدة، ومن ثم لا يكون محل لاجتماع الجرائم. ويفترض هذا العنصر أن الأوصاف المتعددة تصدق جميعاً على الفعل، أما إذا كان أحدهما يستبعد سائرها بحيث لا يخضع الفعل في النهاية إلا لنص واحد، فليس ثمة اجتماع للجرائم.. وإنما تعد حالة «تنازع نصوص» ومن هذا التزاحم يتغلب في النهاية أحدهما على الآخر فلا تقوم بالفعل غير جريمة واحدة. ومثال الاجتماع المعنوي للجرائم أن يرتكب شخص فعلاً منافياً للحشمة في محل عام أو مكان مباح المعنوي للجرائم أن يرتكب شخص فعلاً منافياً للحشمة في محل عام أو مكان مباح للجمهور فتجتمع بهذا الفعل جريمتا فحشاء. والتعرض للآداب والأخلاق العامة (المادتان 506 و 517 عقوبات).
ومن استقراء نص المادة 180 / عقوبات نجد بأن الشارع حدد حكم الاجتماع المعنوي بالعقوبة الأشد». ويقرر هذا النص التزام القاضي أن يفحص الفعل في جميع أوصافه، إذ هو الذي يستطيع الوفاء بهذا الالتزام... 
والضابط في وحدة الفعل لها من الأهمية بمكان؟. ذلك لأنه كان الفعل واحد ساغ تصور الاجتماع المعنوي. أما إذا تعددت الأفعال فذلك مجال الاجتماع المادي.. فيعد الفعل واحداً إذا لم تتعدد جميع عناصره، سواء لم يتعدد أي منها.. أو تعدد بعضها دون بعض. وللفعل كم سبق وأشرنا عنصران: التصميم الإرادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة لماديات الفعل والحركة العضوية التي تتمثل فيها هذه الماديات. فإن لم يكن إلا تصميم إرادي واحد.. وحركة عضوية واحدة فهذه الصورة العادية للفعل الواحد. إلا انه يعتبر الفعل واحداً كذلك إذا تعددت الحركات العضوية، ولكنها صدرت جميعاً عن تصميم إرادي واحد.. مثال: لو صمم شخص على قتل آخر فضربه لأضعافه عن المقاومة. أو قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسكين، أو صمم شخص على سرقة آخر فشغله بشيء كي ينصرف عن رعاية ماله فلما تحقق ذلك استولى عليه. ويعتبر الفعل واحد إذا تعددت التصميمات الإرادية ولكن صدرت حركة عضوية واحدة. وتعبيراً عنها كما لو صمم شخص على إيذاء خصمه بدنياً.. وصمم كذلك على السخرية منه وإهانته وصفعه على وجهه أمام الناس. كما أنه يظل الفعل واحد ولو ترتب على الحركة العضوية نتائج جريمة عدة كما لو أطلق شخص رصاصته واحدة قتلت شخصاً ثم نفذت منه فأصابت آخر بجراح. وعن كل ذلك يعني أن الأفعال لا تتعدد إلا إذا تعددت التصميمات ثم عبرت عن كل تصميم حركة عضوية على حدة، والمثال على ذلك.. شخص أطلق رصاصة على واحد خصميه فقتله.. ثم أطلق رصاصة ثانية على خصم آخر فيصيبه بجراح. ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة أو أن ترتكب في مكان واحد أو أمكنة متقاربة!. بل أنه لا يحول دون تعدد الأفعال أن يكون الدافع إليها واحد؟.. كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الفعلان عن دافع الانتقام منه، ويكشف هذا المثال عن أن وحدة المجني عليه حائلة دون تعدد الأفعال. ويدعم هذا الضابط أنه طالما كان الفعل يستمد كيانه من عناصر معينة كل منها يساهم في بنيانه بحيث لا يقوم إلا باجتماعهما، فإن المنطق يختم القول بأنه لا محل لتعدد الأفعال.. إلا إذا تعددت هذه العناصر بقدر عدد الأفعال بحيث يكون لكل منها على حدة العناصر المتطلبة لتكوينه...
ويتبين لنا عما سبق وأشرنا بأن الوحدة القانونية للفعل؟. «هي الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل». ولكن الشارع قد يرى الخروج عنها فيجمع بين أفعال متعددة وفقاً لهذا الضابط في «وحدة قانونية» بحيث لا يكون بها الأفعال أو سلوك واحد، ويقرر الشارع ذلك في ضوء اعتبارات مستمدة من ساسة التجريم، وحالات الوحدة القانونية لها طابع الاستثناء باعتبار أن الأصل في وحدة الفعل أن تقوم بالوحدة الطبيعية.. «الجرائم البسيطة ـ وجرائم الاعتياد ـ وجريمة المتتابعة الأفعال».
وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضي الرجوع إلى نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عدداً من الأفعال. وأهم هذه الحالات الجرائم المركبة كالسرقة المصحوبة بعنف «المادة 624 عقوبات والتي سنبحثها بمكانها» التي تتطلب فعلى أخذ وعنف، ومثل هذه الحالات كذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال. وحالات الاجتماع المعنوي للجرائم المتبادرة إلى ذهن؟. هي ارتكاب فعل واحد (سواء أكانت وحدته طبيعية أو قانونية) تترتب عليه نتيجة جرمية واحدة، فتقوم بهذا الفعل ونتيجة جريمتان أو أكثر؟. أي يصدق عليه وصفان جرميان أو أكثر. وهذه هي الحالة الأصلية للاجتماع المعنوي، وقد سلف ذكر مثالين لهما في هذا الشرح.
وفي تكييف الاجتماع المعنوي يثور الجدل في الفقه حول ما إذا كان هذا التكييف الصحيح للاجتماع المعنوي للجرائم أن تقوم به جريمة واحدة أم عدة جرائم؟. فذهب رأي إلى أنه لا تقوم به إلا جريمة واحدة هي الجريمة الأشد من بين الجرائم التي تقوم بالأوصاف الجريمة المتعددة، وحجة هذا الرأي أنه لم يرتكب سوى فعل واحد. ويذهب رأي آخر إلى القول بتعدد الجرائم في حالات الاجتماع المعنوي، ويرفض حجة الرأي الأول قائلاً أنه لا وجود لتلازم حتمي بين عدد الأفعال وعدد الجرائم، فالجريمة تتوافر عناصرها إذا تحققت مقتضيات النموذج القانوني الخاص بها. فإذا تحققت عدة نماذج جرمية تعددت الجرائم ولو كان ذلك بناء على فعل واحد. وقد أيد هذا الرأي الدكتور محمود نجيب حسني وقال بصحته. فالمراد بالجريمة في «نظرية الاجتماع» الوصف الجرمي فحسب. لا الجريمة بأركانها المتعددة المجتمعة، وهذا هو الذي تبناه الشارع السوري: بقوله أن الفعل «عدة أوصاف وحرص على أن تذكر جميعها في الحكم». (المادة 180 عقوبات)  يعني أن يعترف بتعدد الجرائم بهذا الفعل، باعتبار أن كل وصف جرمي هو جريمة على حدة.
وعن ذلك نلحظ بأن القاعدة التي يقررها الشارع تعني في الحقيقة نص التجريم الذي يقرر الوصف الأشد بكل ما يتضمنه من أحكام وتوقيع وما يقضي به من عقوبات أصلية أو فرعية، أو إضافية.. أو تدابير احترازية.
وقد نص الشارع على سبب تشديد العقاب خاص بإحدى حالات الاجتماع المعنوي وهي حالة ما إذا أصاب الفعل الجرمي الشخص المقصود به وشخصاً آخر سواه.. فقرر جواز زيادة النصف على العقوبة المقررة للجريمة «المادة 205 عقوبات».
ومن المبادئ الأساسية في القانون «عدم جواز ملاحقة شخص من أجل فعل واحد مرتين أو أكثر non bis iden وسند هذا المبدأ أن الحكم يجوز في الدعوى حجية فلا تجوز مناقشته إلا بطرق المراجعة التي يقررها القانون وفقاً للشروط والأصول التي يفرغ فيها، فإذا استنفذت هذه الطرق فصار الحكم مبرماً فإنه لا يجوز على الإطلاق مناقشته ولو ثبت على وجه قاطع أن ثمة عيباً يشوبه «وقد عبر الشارع عن هذا المبدأ في المادة / 181 / عقوبات وأيدتها الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض السورية ولهذا المبدأ صلة وثيقة بقواعد الاجتماع المعنوي للجرائم: فهذا الاجتماع يفترض أن للفعل أوصافاً جرمية متعددة، وواجب القضاء الذي ينظر فيه هو أن يفحص جميع هذه الأوصاف ويقول فيها كلمته «وهذا ما قالت به محكمة النقض المصرية بقرارها رقم (10) لعام 1936 ـ مجموعة القواعد القانونية ج 3 ص 547، وكذلك محكمة النقض السورية بقرارها رقم 871 لعام 1982 ـ القاعدة رقم 339و340 من هذا الكتاب».. وما يصدره بعد ذلك من حكم يعتبر فاصلاً فيها جميعاً ومستخلصاً نتائجها القانونية ولو ثبت أنه أغفل أحد هذه الأوصاف، ويعني ذلك أن حجية الحكم تمتد إلى جميع الأوصاف. ما تكشفه وما تغفله على السواء وقد أقرت هذا المبدأ المادة 312 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيطلق سراح المتهم في حال البراءة ما لم يكن موقوفاً لداع آخر، وإذا نقض الحكم قرار البراءة.. فإن المتهم يحاكم غير موقوف.. إلا إذا قررت محكمة النقض توقيفه لأسباب تقدرها وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة بهذا الشأن، وهذا ما أخذت به محكمة النقض السورية بقرارها رقم 529 لعام 1959 ـ قد أيد هذا القول كذلك القرار 981 لعام 1979 حيث قالت «إن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء.. ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الأول: عنصر الجريمة القانوني/أسباب التبرير/مادة 186/
الرأي الفقهي:
لا بد لنا من إيضاح وتمهيد بسيط قبل التعرض في هذا البحث لأسباب التبرير.
إن الأسباب التبرير قواعد عامة تخضع لها على الرغم من اختلافها. فمن ماهية التبرير انتفاء أسبابها.. والانتفاء لهذه الأسباب هو عنصر يقوم على الركن القانوني للجريمة.. أي أن الفعل لا يوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثبت أنه لا يخضع لسبب ما من أسباب التبرير. وعلى أساس هذه الفكرة نستطيع تحديد الدور القانوني لهذا السبب: من المفروض أن سبب التبرير هو خضوع الفعل لنص تجريم.. واكتسابه ابتداء صفة غير مشروعة. ويجمل دوره القانوني في إخراج الفعل من نطاق نص التجريم وخلع الصفة غير المشروعة عنه ورده إلى أصله من المشروعية. ويتضح من ذلك أن نصوص التجريم ليست مطلقة؟. لأن هناك قيود تحد من نطاقها فتخرج منه أفعالاً كانت داخلة فيه، وهذه قيود واردة على نطاق نص التجريم.. تستبعد منه بعض الأفعال.
وعلة التجريم.. وعلة التبرير مرتبطتان بحيث يمكن استخلاص ثانيتهما من أولادهما: فعلة التجريم هي حماية حق أو مصلحة؟. فعلة تجريم القتل هي حماية الحق في الحياة وعلة تجريم السرقة هي حماية للملكية.. وعلة التبرير هنا انتفاء علة التجريم؟. أي كون الفعل المبرر لا ينال بالاعتداء حقاً، وفي عبارة أدق نقول أن التبرير حكم يستنتج ـ بمفهوم المخالفة ـ من نص التجريم إذا ما انتفت علته.
وانتفاء علة التجريم يتحقق في حالتين؟. حالة مباشرة إذا ما ثبت أن الفعل الذي كان الأصل فيه أن يهدد حقاً لم يعد في ظروف معينة منتجاً لهذا الاعتداء، وحالة غير مباشرة؟. إذا ما ثبت أن الفعل لا يزال ينتج الاعتداء ولكنه في القوت نفسه يصون حقاً أجدر بالرعاية، ويعني ذلك؟. أن الفعل وإن أنتج الاعتداء على حق معين فهو لا ينتج اعتداء على حقوق المجتمع في مجموعها، وذلك لانتفاء علة التجريم كحالة الأولى سواء بسواء. والفرق بين الحالتين أننا نستطيع في الحالة الثانية فتفترض رجوعاً إلى النظام القانوني في مجموعة ومقارنة بين الحق المعتدى عليه والحق المصان.. وترجيح ثانيهما على أولهما.
إلا أنه لابد من البحث في مصادر التدبير؟. قد ينص قانون العقوبات على سبب التبرير ويحدد شروطه. ولكن هل النصوص التشريعية وحدها هي مصدر أسباب التبرير؟ هناك العرف قد يكون مصدراً لها وأن القياس جائز في تفسير نصوصها، وسبب ذلك أننا في مجال التبرير غير مقيدين بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ لن يؤدي الاعتداد بالعرف.. أو الاعتماد على القياس إلى خلق جرائم أو تقرير عقوبات. ونحن نذهب إلى أكثر من ذلك فنقرر أنه ليس بشرط أن يسند سبب والتبرير إلى مصدر قانوني معين؟.. لأنه قد يستخلص من مجموع النصوص القانونية.. وقد يرجع إلى المبادئ العامة للنظام القانوني وروحه. ونقرر كذلك أنه لا يشترط أن ينص القانون صراحة على سبب التبرير؟. لأن موضع أسباب التبرير قد يكون في قانون العقوبات.. وقد يكون فرعاً سواه من أفرع القانون. ونستخلص مما تقدم خلافاً للرأي السائد في الفقه والقضاء ـ أن أسباب التبرير لم يحددها الشارع على سبيل الحصر.
ويرجع الأساس الأول لأسباب التبرير إلى كون النظام لقانوني العام كلاً متسقاً لا تتناقض قواعده. فإذا تبين أن الشارع يلزم بفعل.. أو يرخص به فلا مفر من القول بأنه مشروع، فإن كان في القانون نص يجرمه تعين تحقيق الاتساق بين القاعدتين.. والقول بأن قاعدة الالتزام أو الترخيص قيــّد على قاعدة التجريم. وغني عن البيان أن قواعد الإلزام أو الترخيص متناثرة في نصوص القانون، ولا يعتبر الشارع نفسه ملزماً بالنص عليها صراحة، فقد يكون استخلاصها ضرورة منطقية يحتمها التفسير. وقد اعترف قانون العقوبات بهذه الحقيقة حينما اعتبر ممارسة الحق سبباً للتبرير ولم يحدد هذه الحقوق، وإنما أحاله إلى أفرع أخرى من القانون بكل ما تضمنه من قواعد، وما تعترف به من مصادر، وبعض الحقوق لم يرد في شانها نص.. وإنما هي ثمرة المبادئ العامة للقانون، وأثر لازم لما ينبغي أن تتسم به قواعد القانون من اتساق. «أنظر المادتان 182 و 183 عقوبات».
وأثر التدبير هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم فيصير مشروعاً وينتفي الركن القانوني للجريمة، وإذا فقدت الجريمة أحد أركانها استحال قيام المسؤولية وتبعاً لذلك استحال توقع العقاب. والفعل الذي يخضع لسبب تدبيري هو فعل مشروع، فلا فرق من حيث القيمة القانونية بينه وبين فعل لم يخضع ابتداء لنص تجريم. وأثر التبرير ينصب على الفعل (Inren) لا على شخص الفاعل (In personam) ويعني ذلك أن أثره متعلق بالتكييف القانوني للفعل. وتوصف أسباب التبرير بأنها أركان سلبية للجريمة؟. يعني أنه يتعين اختفاؤها كي تقوم الجريمة.
ولأسباب التبرير طبيعة موضوعية؟ لأنها عنصر في الركن القانوني للجريمة الذي يتميز بهذا الطابع كما سبق وأشرنا. وأسباب التبرير هي موضوعية من جهتين: من حيث كيانها الذي لا يضم أصلاً عناصر شخصية، ومن حيث أثرها الذي ينصرف إلى الفعل لا إلى شخص الفاعل.
إذاً ومن هذا التمهيد نجد بأن الشارع إذا قرر حقاً اقتصر ذلك حتماً إباحة الوسيلة إلى استعماله؟. أي تبرير الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق، سواء الحصول على ما يتضمنه من مزايا.. أو لمباشرة ما يخوله من سلطات. وأساس اعتبار ممارسة الحق سبباً للتبرير وجوب تحقيق الاتساق بين قواعد القانون، إذ يعدم المنطق القانوني أن يقرر الشارع حقاً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها. فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريده الحق في كل قيمة. وهذا السبب نص عليه الشارع بالمادة / 182 / عقوبات «لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز».
والتأكد من وجود هذا الحق يقتضي التحقق من اعتراف القانون بالمصلحة وحمايته لها، وبغير هذا الاعتراف تظل المصلحة عاجزة عن أن تكون سبباً للتبرير. وقد تكون هذه المصلحة مقررة لمن يستفيد من التبرير، فقد تكون مقررة لشخص غيره. أو للمجتمع، فحق التأديب ليس مصلحة لمن يباشره؟. وكذلك مصلحة للأسرة والمجتمع، وكذلك حق الطبيب في العلاج.
ويعد الفعل وسيلة مشروعة لممارسة الحق إذا التزم حدوده وحسنت نية مرتكبه، ويعني ذلك أن هذا الشرط ينطوي في الحقيقة على شرطين: التزام حدود الحق.. وحسن النية.
والحقوق التي يعترف بها القانون عديدة، وكل حق يبيح طائفة أو طوائف محددة من الأفعال، ومن غير المعقول أن يبيح هذا الحق لأغلب الجرائم. وأكثرها وردت في قانون العقوبات في قسمه الخاص والأعذار المحلة كالقوة القاهرة.. والسرقة والجنون، والعته، والسكر.. الخ.
فحق التأديب أتت على ذكره المادة / 185 / وأعطيت الحق بأن تكون لبعض أفراد الأسرة السلطة على البعض الآخر، ويستتبع ذلك من اعتراف الشارع السوري بهذا النص وحالات «ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم».. على نحو يبيحه العرف العام وقد أيدت محكمة النقض هذا النص بمشروعيته وقد أجمل نص المادة السابقة الذكر على شرط التبرير «بالآباء والأساتذة» حصراً وعرف الخاضعين له بأنهم (الأولاد) ثم أحال في عبارة عامة إلى «العرف العام Le Commun usaje . وقد حدد القانون أصحاب الحق بأنهم «الآباء» في معنى واسع فيشمل كل من له الولاية على نفس الصغير.
كذلك أباح المشرع وبذات النص الحق للطبيب أسباب التبرير «للعمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل، أو رضى ممثليه الشرعيين.. أو في حالات الضرورة الماسة» ومن هذا النص الصريح للقانون يكون التبرير. إلا أن الشارع تطلب توافر شرطين؟. انطباق العمل على أصول الفن.. ورضاء العليل، «وفي حالات الضرورة الماسة» يبرر العمل الطبي دون الاشتراط الثاني؟. أي لا يتطلب موافقة العليل أو ممثليه الشرعيين على الموافقة.
وسبب التبرير في الألعاب الرياضية التي أتت على ذكرها الفقرة / ج / من المادة 185 عقوبات هي التي يفترض استعمال العنف على جسم المنافس كالملاكمة والمصارعة..
وبعضها لا يفترض كالتنس وكرة القدم. إلا أن الشارع قيد كل ذلك بأن تراعى فيها قواعد اللعب.
والدفاع المشروع الناشئ عن الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني.. «ولأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة» ففعل الموظف تنفيذاً للقانون أو استعمال لسلطة تقديرية مخولة له فيلتزم المواطنون.. طبقاً للقانون بالاستجابة له. وتطبيقاً لذلك فإن من يتعرض لإنفاذ أمر بالتوقيف تتوافر فيه كل الشروط المتطلبة قانوناً لا يجوز له مقاومة الأفعال الصادرة عن الموظفين المكلفين بذلك. ونص المادة / 184 فقرة 1 / بررت الفعل المرتكب «إنفاذاً لنص قانوني.. أو إعمالاً لأمر شرعي صادر عن السلطة».
ومما يعني نفي الصفة غير المحقة لهذا الفعل، وما يرتبط به خطر. وإن المشرع لا يعترف للفرد بالحق المطلق في مقاومة فعل الموظف لأي عيب يشوبه نصوص التشريع السوري ذاته. فالمادة / 485 / الفقرة الثانية من قانون العقوبات تبرر الفاعل حين ينفذ أمراً غير شرعي صادر عن السلطة «إذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته» مما يعني نفي الصفة غير المحقة عن الفعل على الرغم من عيبه، ويستتبع نفي هذه الصفة إنكار الدفاع المشروع إزاءه. وبالإضافة إلى ذلك أن المادة / 369 / من قانون العقوبات تعاقب «من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق الشرائع والأنظمة...» مما يفهم منه خطر الدفاع المشروع إزاء الموظف الذي يستند في عمله إلى سند معين هو تطبيق الشرائع والأنظمة.
وقد استعمل الشارع في المادة / 183 / من قانون العقوبات لفظ «التعرض» في التعبير عن الفعل الذي يصدر عن المعتدي، وهذا اللفظ يقابله في النسخة الفرنسية للمادة السابقة تعبير (agression)، أي «الاعتداء». وعلى الرغم من أن هذا اللفظ هو المتبادر إلى الذهن للتعبير عن النشاط الذي يصدر عن المعتدي، فإنه ليس باللفظ الدقيق؟ ذلك إن الدفاع المشروع لا يفترض «اعتداء» في المدلول الحرفي لهذا اللفظ، إذ يعني الاعتداء إهداراً فعلياً للحق الذي يحميه القانون، أي تحقق المساس بالحق على نحو لا يكون معه مجال للدفاع، وتوضح ذلك أن الفكرة الأساسية في الدفاع المشروع أن الاعتداء لم يتحقق بعد على نحو نهائي: فهو على وشك أن يبدأ.. أو هو قد بدأ ولكن لم ينته بعد، وبذلك يكون محل لتصور الوظيفة الاجتماعية للدفاع كوسيلة للحيلولة دون بدء الاعتداء.. أو دون استمراره، أما إذا كان الاعتداء قد تحقق فعلاً محل للدفاع، إذ لا تصور الوقاية التي هي غايته. لذلك نعتقد أن المدلول الصحيح للفظ «التعرض» هو خطر الاعتداء.. ولا الاعتداء ذاته، ففعل الدفاع يتجه إلى ذلك الخطر كي يحول دون تحققه.. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشروط التي يتطلبها القانون تنصرف إلى الخطر وتصدق عليه أكثر مما تنصرف إلى الاعتداء الذي يهدده به ذلك الخطر.
«للتوسع: أنظر الدكتور محمود نجيب حسني شرح العقوبات القسم العام» 
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثاني: عنصر الجريمة المعنوي/الدافع/مادة 194/
الرأي الفقهي:
عرّف الدكتور الفاضل ركن الجريمة المعنوي بقوله: «لا يكفي لاعتبار فعل من الأفعال جريمة أن يقع هذا الفعل وأن يكون في القانون نص يعاقب عليه؟. بل يجب فوق ذلك أن يكون وقوعه ممن تتوافر فيه شرائط المسؤولية الجزائية. وهذا هو الركن المعنوي للجريمة».
أما الدكتور نجيب حسني فقد قسم الركن المعنوي للجريمة بقوله «يضم الركن المعنوي للجريمة العناصر النفسية للجريمة، ويعني ذلك أن الجريمة ليست كياناً مادياً خالصاً قوامه الفعل وآثاره، ولكنها كذلك كيان نفسي. ويمثل الركن المعنوي الأصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليها. ذلك أن هذه الماديات لا تعني الشارع إلا إذا صدرت عن إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب المقرر لها، واشتراط صدورها عن إنسان، أي اشتراط نسبتها إليه في كل أجزائها يقتضي أن يكون لها أصول في نفسيته وأن تكون له عليها سيطرة ممتدة إلى كل أجزائها».
وللركن المعنوي أساسية في النظرية العامة للجريمة: فالأصل لا جريمة بغير ركن معنوي... وهذا الركن هو سبيل الشارع إلى تحديد المسؤول عن الجريمة.. وفي النهاية هذا الركن ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة أغراضها الاجتماعية، لأن لا تقبل العدالة أن توقع هذه العقوبة على شخص لم تكن له بماديات الجريمة صلة نفسية. إذاً نجد أن الركن المعنوي هو إرادة جرمية، وتستمد الإرادة هذه الصفة من اتجاهها إلى ماديات غير مشروعة؟. هي الماديات التي تقوم عليها الجريمة. ويحدد القانون صور هذا الاتجاه وكيفيته.
ولاتجاه الإرادة الجرمية صورتان رئيسيتان: القصد الجنائي وبه تكون الجريمة قصدية.. والخطأ وبه وتكون الجرمية غير قصدية.
وعلى هذا النحو، فالقصد والخطأ يفترضان اتجاهاً إرادياً... إلا أنه يميز بينهما أن الاتجاه الإرادي في حالة القصد كان إلى نتيجة جرمية كما لو أطلق شخص النار يريد إحداث وفاة إنسان.. وأما الخطأ فيفترض أن الاتجاه الإرادي لم يكن إلى هذه النتيجة، كما لو أطلق شخص النار ليصيد حيواناً فأصاب إنسان فقتله، فالإرادة تتجه إلى الفعل والنتيجة في حالة القصد... إلا أنها في حالة الخطأ تتجه إلى الفعل دون النتيجة. 
وقد عرّف الشارع القصد الجنائي في المادة 187 عقوبات «النية إرادة ارتكابه الجريمة على ما عرفها القانون» ويراد بلفظ «النية» في إصلاح الشارع تعتبر «القصد الجنائي» وقد أردف الشارع بهذا التعريف ذكر صورة ثانية للقصد تضمنتها المادة 188من ذات القانون «تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة». وهذا النص يضفي على فكرة القصد مزيداً من الوضوح. بينما تتضمن المادة 187 عقوبات التعريف العام للقصد, وأما المادة 188 عقوبات تعتبر صورة «القصد المباشر» واضحة بشكل لا يثور فيها شك حول توافر عناصر القصد ومقوماته. كذلك عرفت عناصر فكرة «القصد الاحتمالي» وهو تحديد لا يخرج بها عن نطاق التعريف العام للقصد.. بل على العكس من ذلك حاول المشرع إدخاله فيه، وتجهد من ناحية أخرى في بيان الخصائص الذاتية للقصد الاحتمالي، وهي خصائص تؤكد انتماء إلى المدلول العام للقصد.
ويبدو من تعريف المادة 187 / عقوبات للقصد أن جوهره «الإرادة» والإرادة لا تتوافر عقلاً ولا يتاح لها أداء دورها في بنيان القصد ما لم تكن مستندة إلى «العلم» ومن هنا يجوز القول بأن القصد «علم وإرادة» وجاز اعتباره قائماً على هذين الاعتبارين معاً. إلا أنه على الرغم من تطلب هذين العنصرين.. فإن أهمية الإرادة تزيد على أهمية العلم؟. لأن العلم ليس متطلباً لذاته ولكن اعتباره مرحلة في تكوين الإرادة وشرطاً أساسياً لتصورها.
وعلى أساس هذا التحليل لعناصر القصد نضع له التعريف التالي: « القصد علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها». ويتسع هذا التعريف لنوعي القصد: فاتجاه الإرادة مباشرة إلى تحقيق عناصر الجريمة يقوم به «القصد المباشر». أما اتجاهها إلى قبول هذه العناصر فيقوم به «القصد الاحتمالي». وقد أفصح الشارع عن القاعدة واستثناءاتها في النصوص التي حدد فيها أحكام موانع العقاب والتي سنبحثها في مواضعها.
فالقصد الاحتمالي ضمنه المشروع للمادة 188 عقوبات «ومن الجدير بالذكر بأن هذه المادة مقتبسة من المادة 14 من قانون العقوبات البولوني الصادر عام 1932 وتكاد تطابقها في الألفاظ (أنظر محمود نجيب حسني) وقد حدد الشارع في النص السوري حكم القصد الاحتمالي فجعله معادلاً من حيث القيمة القانونية للقصد المباشر، ففي الحالتين «تعد الجريمة مقصودة» وبين فيه عناصره فردها إلى توقع حصول النتيجة الجرمية.. ثم القبول بالمخاطرة، أي القبول باحتمال حصول هذه النتيجة. هذا ما أوجزناه عن القصد المباشر، والقصد الاحتمالي!. إلا أن هناك تقسيمات للقصد، ولا بد من البحث بها فنقول: لقد أوجزنا بما سبق عن أهم تقسيم للقصد هو التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي. وهنا سنقتصر على دراسة التقسيمات التالية: القصد العام.. والقصد الخاص والتمييز بينهما بين القصد المحدود.. والقصد الغير محدود، والتمييز بين القصد البسيط والعمد.
القصد العام يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة.. إلا أن القصد الخاص لا يكتفي بذلك وإنما يتطلب عنصراً يضاف إليهما. ولا قيام للقصد الخاص بغير القصد العام: فالجريمة التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً يتطلب فيها أولاً قصداً عاماً.. ثم يضيف إليه القصد الخاص، ومن ثم كان البحث في توافر القصد الخاص مفترضاً ثبوت توافر القصد العام.
وذهب الفقهاء بتعريف القصد الخاص بأنه نية انصرفت إلى غاية معينة.. أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص وهذا التحديد غير كاف؟. إذ لم يضع ضابطاً يحدد «الغاية المعينة» أو «الباعث الخاص» الذي يقوم القصد الخاص بانصراف النية إلى أحدهما، وبيان هذا الضابط ضروري لكي تحدد فكرة القصد الخاص التحديد الصحيح.
وعندنا أن القصد الخاص يقوم على العلم والإرادة، شأنه في ذلك شأن القصد العام، إلا أنه يمتاز بأن العلم والإرادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها، وإنما بالإضافة لذلك يمتدان إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة. ولتوضيح ذلك نقرر أنه إذا تطلب القانون في جريمة ما توافر القصد الخاص.. فمعنى ذلك أنه يتطلب أولاً انصراف العلم والإرادة إلى أركان الجريمة، وبذلك يتوفر القصد العام. ومن ثم يتطلب بعد ذلك انصراف العلم والإرادة إلى وقائع لا تعد طبقاً للقانون من أركان الجريمة، وبهذا الاتجاه الخاص للعلم والإرادة يقوم القصد الخاص. وعلى هذا النحو يتضح أن الفرق القصد العام والقصد الخاص ليس اختلافاً في طبيعتهما.. فهما علم وإرادة، وإنما يرجع إلى الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة فهو أوسع نطاقاً من القصد الخاص منه إلى القصد العام، فجريمة التزوير مثلاً، يتطلب فيها القانون «نية استعمال الصك المزور فما زور من أجله». وبهذه النية يقوم القصد الخاص، فالنية إرادة.. وهي ككل إرادة تستند إلى أساس من العلم، فإذا تطلب القانون انصراف العلم والإرادة إلى واقعة «استعمال الصك المزور» فمعنى ذلك أنه يتطلب قصداً خاصاً؟. لأن هذه الواقعة بذاتها ليست من أركان التزوير، إذ يستعمل مادياته بمجرد الحقيقة ولو لم يستعمل الصك على الإطلاق. وللتزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له.
وجريمة السرقة ليست سبباً لاكتساب الملكية، فإذا تطلب القانون اتجاه الإرادة إلى ذلك.. فهو يتطلب اتجاهها إلى ما ليس من أركان الجريمة. ونعتقد لذلك أن جريمة القتل المقصود لا تتطلب قصداً خاصاً، ذلك أن «نية القتل..أو نية إزهاق روح» ليست غير الإرادة المتجهة إلى إحداث الوفاة.. والوفاة هي النتيجة الجرمية في القتل، أي أنها جزء من ماديات هذه الجريمة، فإذا اتجهت إليها، فهي تتجه إلى أحد عناصر الجريمة، ومن ثم لا يقوم بها سوى القصد العام. 
وأما القصد المحدود.. والقصد غير المحدود فمعيارها يتعلق بموضوع النتيجة الجرمية ذاتها، وبعبارة أخرى ينصرف التحديد وعدمه إلى موضوع النتيجة. ولا ينصرف إلى النتيجة نفسها: فالقصد المحدود هو ما اتجهت فيه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجرمية في موضوع أو أكثر معينة بذواتها، أما القصد غير المحدود فهو ما اتجهت فيه الإرادة إلى تحقيق النتيجة دون تحديد لموضوعها. أي كان تحققها في أي موضوع عند الجاني سواء.
وأما القصد البسيط والعمد.. فمعيار التمييز بين النوعين هو تجرد القصد من العمد (premeditation) أو اقترانه به، ومن ثم كان تحديد فكرة العمد وبيان عناصره هو السبيل إلى هذا المعيار.
فالعمد هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها. ويعني ذلك «تفكير هادئ» وفي القاعدة رقم 390 إيضاح كامل لهذا المبدأ.
وأما الخطأ ومدلوله حدده الشارع بالمادتين 189و190 عقوبات ومن استقراء نص المادتين نجد أن الفصل الأول يتضمن بياناً للصور التي يتخذها الخطأ، وعن طريق تأصيل هذه الصور يتاح الوصول إلى تحديد الجانب من عناصر الخطأ تستخلص من نظرة الشارع إليه... أما النص الثاني فقد تضمن بياناً للصلة بين نفسية مرتكب الجريمة غير المقصودة ونتيجتها، وفي هذه الصلة تتمثل سائر عناصر الخطأ. وعلى هذا النحو، فإن تحديد فكرة الخطأ واستخلاص عناصره يقتضيان الجمع بين النصين السابقين، ووفق هذا الأسلوب نضع للخطأ التعريف التالي: «الخطأ هو إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون ـ سواء اتخذ ذلك صورة الإهمال.. أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة ـ وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يقتضي تصرفه إلى أحداث النتيجة الجرمية، سواء أكان لم يتوقعها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أم توقعها ولكن حسب غير محق أن بإمكانه اجتنابها».
ويتضح من هذا التعريف أن جوهر الخطأ هو إخلال بالتزام عام بفرضه الشارع، هو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها. وهذا الالتزام ذو شقين: الأول: موضوعه اجتناب التصرفات الخطرة، أو مباشرتها وفق أسلوب معين يكفل تجريدها أو حرصها في النطاق الذي يرخص به القانون. والثاني: موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات.
وبين القصد والخطأ علاقة وثيقة: فلا محل للبحث في الخطأ إلا إذا ثبت انتفاء القصد، أي أن توافر الثاني يجعل الأول غير متصور.. ولكن ليس معنى ذلك أن انتفاء القصد يستتبع حتماً توافر الخطأ، إذ الخطأ عناصره الذاتية، ومن ثم كان متصوراً تخلفها معاً، وعندئذ لا تقوم الجريمة لانتفاء ركنها المعنوي في صورته، وللقصد والخطأ حدود متجاوزة: فحيث ينتهي مجال القصد يتصور أن تتوافر عناصر الخطأ ويبدأ مجاله.«وعلى فكرة فإن فكرة القصد الاحتمالي تبين الحدود العليا للخطأ، أما حدود الدنيا فترسمها فكرة «الحدث الطارئ Cas fortuit» التي تفترض «إتيان فعل تحققت به نتيجة جرمية في ظروف لا يتوافر فيها قصد.. أو خطأ بالنسبة لها». فلا وجود للخطأ حيث يتوافر القصد الاحتمالي أو الحدث الطارئ، وفي القدر الذي لا يتوافران فيه يتحقق وجود الخطأ.
وقد عدد الشارع صور الخطأ في المادة / 189 / من قانون العقوبات ومن ثم ردها إلى الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وقد ردد الشارع هذه الصورة في المواد / 554 و555 و573 و590 و592 / والخاصة بجرائم القتل والإيذاء والحريق وتعطيل الآلات أو إشارات منع طوارئ الأعمال الصناعية والأضرار بصحة الأسنان والحيوان غير المقصود. ولكنه في نصوص أخرى اكتفى بذكر صورة واحدة (المادة 416 / عقوبات) أو اكتفى بتطلب الخطأ دون تحديد الصورة (المادة 586 عقوبات).
ونحن نعتقد أن الشارع قد ذكر الصور السابقة للخطأ على سبيل المثال وقد دفعه ذلك بالحرص على التوضيح ببيان أهم المظاهر التي يتخذها الخطأ بالتطبيق، وأهم تقسيم للخطأ هو ما يقوم على التمييز بين الخطأ المصحوب بالتوقع.. والخطأ غير المصحوب به!. ويجب التمييز بين الخطأ الفني والخطأ المادي، وبين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، وبين الخطأ الجزائي.. والخطأ المدني.
ومن استقراء المواد 187 ـ 194 عقوبات نجد بأن القانون العقوبات السوري عرف في المادة / 187 / القصد الجرمي المباشر وبالمادة / 188 «القصد الاحتمالي المماثل للقصد الجرمي المباشر، وكذلك عدد صور الخطأ في المادة / 189 / ووضع الشارع معيار للجريمة غير المقصودة في المادة / 190 / فقال: «تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها».
ولم يعتبر القانون في جميع حالات الخطأ غير المقصود بكيفية واحدة، ففي بعض الجرائم اقتصر على ذكرها «الإهمال negligence» بصيغة مطلقة. وفي بعضها ذكر مع «الإهمال ـ قلة الاحتراز imprudence» ولكنه بالمادة / 550 / الخاصة بالقتل الخطأ، ذكر صوراً متعددة للخطأ وهي: الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القواعد والأنظمة، فأطلق بذلك إطلاقاً يتسع لكل صور الخطأ الممكنة.
وليس للدافع تأثير في وجود الجريمة.. فتقع الجريمة مهما كان الدافع الذي حدا بالفاعل إلى ارتكابها، حتى ولو كان هذا الدافع شريفاً. ولكنه لا يؤثر في تقدير العقوبة التي يحكم بها القاضي فعلاً، في حدود ما يبيحه القانون من التقدير بين حدها الأدنى والأقصى. أو في أخذ المتهم بالرأفة. أو بالشدة في الحدود المبينة في المواد 191 ـ 194 من قانون العقوبات. فالسارق بدافع الطمع في مال الغير لا يصح أن يسوى بالعقوبة بمن يسرق تحت ضغط الحاجة.
والعقوبة تختلف باختلاف ما إذا كان الدافع نبيلاً أو شائناً. وهذا ما سنبحثه في مواضعه في انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة والأعذار المحلة إن شاء الله.
أما المخالفات وركنها المعنوي.. والاعتبارات التي تحدد صورها؟. لا قيام لها ما لم يتوافر لها ركن معنوي في إحدى صورتيه.. القصد أو الخطأ. ويدعم هذا القول إن مبدأ «لا جريمة بغير ركن معنوي» هو مبدأ عام التطبيق. 
إن قانون العقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تخرج بالمخالفات على القواعد العامة التي وضعها في شأن الركن المعنوي للجريمة. ونحن نعتقد انه لا يجوز القول بأن القانون السوري يعتبر المخالفات جرائم مادية بحتة: فالقواعد التي قررها الشارع في شأنها الركن المعنوي للجريمة العامة بالمواد «178 ـ190» فلم يخصص نطاقها بالجنايات والجنح.. ولم يستبعد منها المخالفات. ويقتضي ذلك أن نستخلص إرادة الشارع المتجهة إلى تطلب ركن معنوي للمخالفات في إحدى صورتيه اللتين أفرغهما القانون فيه، وشأن المخالفات في ذلك شأن سائر الجرائم. ولا محل لوضع استثناء على هذا الأصل العام.. إلا إذا كان ثمة نص صريح لتدعيم الرأي القائل بأن المخالفات جرائم مادية بحتة، فهي اعتبارات غير حاسمة. فحرص الشارع على صيانة أوضاع ضرورية لتنظيم المجتمع على نحو معين.. يتعين أن يكون في الحدود التي تسمح بها المبادئ القانونية العامة واعتبارات العدالة. إذ أن مصلحة المجتمع تقتضي حماية هذه المبادئ والاعتراف لهذه الاعتبارات بأهميتها، والقول بأن الواجب الذي تفرضه على كل شخص النصوص الخاصة بالمخالفات.. هو واجب محدود النطاق قليل المشقة، وإن العقاب المقرر للإخلال به ضئيل وإنه يتعين التخفيف من عبء القضاء بإعفائه من البحث في الركن المعنوي للمخالفات، كل ذلك ليست له من القيمة القانونية ما يبرر الخروج على المبدأ الأساسي الذي يتطلب في كل جريمة ركناً معنوياً.  
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثاني: عنصر الجريمة المعنوي/الجرائم السياسية/مادة 198/
الرأي الفقهي:
عرّف الدكتور الفاضل بأن الجريمة السياسية عمل سياسي يجرمه القانون فهي صورة للنشاط السياسي الذي تنكب صاحبه طريق القانون فحملته العجلة في تحقيق أهدافه.. أو الميل إلى العنف في مواجهة الخصوم على أن يستبدل بالأسلوب الذي يرخص به القانون أسلوباً يحظره، ونخلص من ذلك أن الأصل في الجريمة السياسية أن تتجه إلى العدوان على الحقوق السياسية للدولة، وأن تحمل على ارتكابها دوافع بتوجيه النشاط السياسي للدولة على نحو معين.
فالجريمة السياسية إذن تتميز من جهة الباعث على ارتكابها والغرض من اقترافها كلاهما سياسي، وتتميز كذلك من جهة ثانية الحق المعتدى عليه فيها أيضاً سياسي. 
وتبعاً للرغبة في توسيع نطاق الجرائم السياسية وتضييقه انقسم الرأي الفقهي إلى مذهبين رئيسيين في تعريف نطاق الجرائم السياسية وتحديدها. الأول المذهب الشخصي، ويكتفي بلون الباعث الذي دفع المجرم إلى ارتكاب جريمته، فكلما كان الباعث سياسياً اعتبرت الجريمة سياسية، وذلك بغض النظر عن موضوعها. والثاني: المذهب الموضوعي وهو على العكس من المذهب الأول لا يكتفي في اعتبار الجريمة سياسية بأن يكون الباعث على ارتكابها سياسياً، وإنما يعتد فوق ذلك بطبيعة موضوعها.. أي الحق المعتدى عليه منها. فالجريمة السياسية موضوع الاعتداء أحد حقوق الأفراد السياسية، أو أحد حقوق الدولة السياسية؟. أي بوصفها سلطة عامة نيطت بها المحافظة على سلامة البلاد واستقلالها من جهة الخارج.. وضمان استقرار النظام السياسي في ربوعها من جهة الداخل.
وتطبيقاً للمذهبين الآنفي الذكر يمكن القول بوجود جرائم سياسية صرفة،.. أي جرائم تعتبر سياسية سواء بالنظر إلى صفة الباعث الذي أوحى إلى المجرم ارتكابها.. أم إلى طبيعة الحق المعتدى عليه فيها، تلك هي الجرائم التي تسمى سلطة الدولة السياسية أو نظامها السياسي يكون إما من الخارج وإما من الداخل.
فالاعتداء من الخارج هو المسدس باستقلال الدولة أو بسيادتها، وعلة ذلك يدخل في الجرائم السياسية الصرفة: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في المواعد 263 ـ291 من القانون العقوبات السوري. أما الاعتداء من الداخل فهو المساس بشكل الحكومة أو نظام السلطة العامة أو حقوق الأفراد السياسية، وعلى ذلك يدخل في الجرائم السياسية الصرفة.. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمنصوص عليها بالمواد 291 ـ 311 من قانون العقوبات.
وقد جميع قانون العقوبات السوري المذهبين الشخصي.. والموضوعي على صعيد واحد، وعرف الجرائم السياسية في المادة / 195 / منه «والتعريف الذي أتت عليه المادة المذكورة مستقر من التشريع الجزائي الإيطالي».
والمذهبين الشخصي والموضوعي يعودان فيختلفان في شأن نوع من الجرائم؟.. تدعى بالجرائم المركبة. وقد يطلق عليها أيضاً اسم: الجرائم المختلطة. ونعني بها، الجرائم التي يقع الاعتداء فيها حق فردي أو مصلحة خاصة، ولكنها ترتكب بباعث سياسي.. أو لغرض سياسي. ومثلها التقليدي الواضح هو اغتيال رئيس الوزراء بقصد إحداث تغير في النظام السياسي، وهذا ما يعبر عنه أحياناً بالاغتيال السياسي. وهي كذلك سواء أكان الباعث.. أو كانت الغاية سياسية واضحة ومباشرة، كما هي الحال في الاغتيال السياسي، أم كانت مجرد غاية سياسية بعيدة لا تظهر مباشرة في ذات الجريمة المرتكبة كسرقة الأسلحة بقصد التأهب الهياج سياسي.. أو ثورة، أو ما إلى ذلك من الجرائم السياسية. أو كالاحتيال للحصول على موارد لمصلحة حزب سياسي ممنوع بغية الوصول يوماً إلى تحديد أهداف سياسية معينة.
أما أصحاب المذهب الموضوعي: فإنهم يخرجون الجرائم المركبة بجميع صورها من عداد الجرائم السياسية لما فيها من اعتداء على حقوق ومصالح فردية. ويبدو أن هذا هو الرأي السائد في موضوع الجرائم المركبة أو المختلطة في العصر الحاضر.
وقد أصبح من المعتاد أو المتعارف عليه لدى الدول في الاتفاقات.. أو المعاهدات التي تعقدها بعضها مع بعض حول تسليم المجرمين أن تدرج في صلبها ما يعرف بالشرط البلجكي، ومقتضاه تقرير قاعدة قبول التسليم في جرائم الاعتداء حياة رؤساء الدول. وهذا بالفعل ما نصت عليه اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرتها دول الجامعة العربية.
وقد أجمل الشارع السوري كل قواعد الإجرام السياسي في المادة / 196 / من قانون العقوبات كما تجاوب مع المبادئ تقضي بتقرير معاملة ممتازة للمجرمين السياسيين وتبدو مظاهر هذه المعاملة الممتازة في قانون العقوبات السوري في أمور كثيرة لعل أهمها: 
1 ـ إن قانون العقوبات السوري خلق سلـَّمين للعقوبات أحدهما للجرائم السياسية والثاني للجرائم العادية، وقد استبعد عقوبة الإعدام والشغال الشاقة.. والحبس مع التشغيل من عداد العقوبات المقررة للجرائم السياسية.
2 ـ وذهب الشارع السوري في هذا المضمار إلى مدى أوسع فأوجب على القاضي في المادة / 197 / من قانون العقوبات إذا أحس أن للجريمة العادية المرتكبة طابعاً سياسياً أن يقضي بالاعتقال المؤبد من عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة في الأصل لهذه الجريمة.. إلخ.
بل أن الشارع السوري لم ينس أن يستبعد من نطاق هذه الحكام الرحيمة على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي. «يرجى الرجوع لنص المواد 263 ـ291» عقوبات. في أن استثناء هذه الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي من عداد الجرائم السياسية واستبقاء عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة فيها له ما يبرره؟.. لأنه يتعذر أن تصدق على هذه الجرائم الاعتبارات التي أوحت في الأصل بإتباع خطة الرفق في معاملة المجرم السياسي.. إذ أن الخائن.. أو الجاسوس لا تحدوه البواعث النبيلة في ما يرتكبه من الجرائم في حق الدولة.
3 ـ وقد أوجبت المادة 198 من قانون العقوبات السوري على القاضي مقابل ذلك ـ إذا تحقق أن الجريمة التي يعاقب عليها الشارع بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع دنيء أن يبدل العقوبة المنصوص عليها قانوناً.. العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة ـ أي المادة 197 عقوبات ـ .
4 ـ أخذ قانون العقوبات السوري بمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين بنص صريح فيه، وأقر هذا المبدأ في جميع الاتفاقات القضائية التي عقدتها سلطات هذا البلد المختصة مع الدول الأخرى، كالاتفاق القضائي المعقود مع لبنان، والمملكة العربية الهاشمية الأردنية، والاتفاق الذي أقرته دول الجامعة العربية في هذا الصدد.
5 ـ وتقضي أنظمة السجون بمنح المجرمين السياسيين عند التوقيف أو تنفيذ العقوبات بعض الامتيازات التي لا يتمتع بها المجرمون العاديون.
6 ـ والملحوظ أيضاً أن الشارع يجري في الغالب على التساهل في منح العفو الشامل عن الجرائم التي بباعث.. أو الغرض سياسي.
7 ـ وعلى الرغم من أن قانون العقوبات قد جمع بين المعيارين الذاتي والموضوعي في التعريف بالجريمة السياسية في صلب المادة / 195 / فوسع بذلك في نطاق الشمول للجرائم السياسية اقتداء بما ورد في قانون العقوبات الإيطالي الموضوع عام 1920، فإن مفهوم الجريمة السياسية أخذ بالأقوال. فقد ضاق مضمونها وسلخت صفتها عن عدد كبير من الجرائم التي كانت تعتبر إلى عهد قريب سياسية، أما بحكم موضوعها ـ أو بحكم الباعث عليها، أو الغاية منها.
«للتوسع أنظر الدكتور محمود نجيب حسني والدكتور محمد الفاضل والدكتور عبد الوهاب حومد والدكتور محمود مصطفى».
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